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 فتح الذرائع عند الأصولي� وتطبيقاته الفقهية.

  صلاح حسن الشامي علي شحاتة.
  قسم أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة ، مصر.

   SalahElshamy1353.el@azhar.edu.egيد الإلكترو<: برال
  ملخص البحث: 

بيان معنى فتح الذرائع، فقد يتوهم البعض أن المقصود بفتح الذرائع هو 
إباحة الذرائع التي سدت لكونها تؤدي إلى الحرام، وهذا ما يرفضه أصحاب 

لتي تؤدي إلى الواجب الفطرة السليمة، فأردت التوضيح أن المراد هو فتح الذرائع ا
والمندوب والمباح، أو فتح الذرائع في كل أمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة وكانت 

الضرورات «المصلحة أرجح، أو دعت الضرورة إلى وجوب هذا الفعل عملا بقاعدة 
ومصطلح فتح الذرائع وإن o يحظ بنصيب من الشهرة في كتب ». تبيح المحظورات

ع إلا أنه مسطر في الكتب العتيقة، أما من o ينص الأصول كمصطلح سد الذرائ
على مصطلح فتح الذرائع من العلuء فقد نص على معناه في قواعدهم، وقد قمت 
بتقسيم البحث إلى مقدمة وvهيد وثلاثة مباحث، وخاvة، أما المقدمة فتشتمل على 

ريف فتح أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث، أما التمهيد: فجعلته في تع
الذرائع وبيان أهميتها، أما المبحث الأول: فجعلته في أقسام فتح الذرائع وضوابطها، 
والمبحث الثا<: جعلته في بيان آراء الأصولي� في حجية فتح الذرائع، والمبحث 
الثالث: جعلته في �اذج من التطبيقات الفقهية التي أخذ فيها الفقهاء �بدأ فتح 

vة: فقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من الذرائع، أما الخا
  خلال هذا البحث. 

  : فتح الذرائع، الذريعة، الوسيلة، تطبيقات، الفقهية.الكل*ت المفتاحية
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Opening the pretexts of the fundamentalists and its jurisprudential 
applications. 

Salah Hassan Al-Shami Ali Shehata. 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 
Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 
E mail: SalahElshamy1353.el@azhar.edu.eg  
Abstract:  

Explaining the meaning of opening excuses, some may fancy that what 
is meant by opening excuses is the permissibility of pretexts that have blocked 
because they lead to the forbidden, and this is what the owners of common 
sense reject, so I wanted to clarify that what is meant is to open pretexts that 
lead to duty, delegate and permissible, or open pretexts in every matter in 
which the interest and spoiler met and the interest was more likely, or the 
necessity arose to the necessity of this act pursuant to the rule of «necessities 
allow prohibitions». The term open excuses, although it did not have a share 
of fame in the books of assets as the term dam excuses, but it is underlined in 
the old books, but who did not stipulate the term open excuses of scientists 
has stipulated its meaning in their rules, and I have divided the research into 
an introduction, a preamble, three sections, and a conclusion, while the 
introduction includes the importance of the subject and the reason for 
choosing it and the research plan, the introduction: So I made it in the 
definition of opening excuses and explaining their importance, The first 
section: made it in the sections of opening excuses and controls, and the 
second section: made it in the statement of the views of fundamentalists in the 
authority of opening excuses, and the third section: made it in models of 
jurisprudential applications in which jurists took the principle of opening 
excuses, the conclusion: it showed the most important results and 
recommendations reached through this research.  

Keywords: Opening Excuses, Pretext, Means, Applications, 
Jurisprudence. 
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  مقدمة

الحمد لله الذي أوضح طريق الهدى، وب� معاo الدين، ورفع شأن العلم، 
وأعلى درجة المستنبط�، ووفقهم للسداد واتباع سبل المرشدين، وب� لنا أن اتباع 

هو طريق الفالح�، والاقتداء بفعله مسلك الصالح� العارف�،  رسوله 
والصلاة والسلام على رسوله الذي رسم منهاج الحق وبيّنه لجميع المؤمن�، وب� لنا 

  أن أفعاله دائرة مع أحكام الدين، وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين وبعد،
ا من مصادر التشريع إن اعتبار الذرائع ومراعاتها فتحا وسد يعتبر مصدر ف

التي ينبغي على الفقيه مراعاتها عند النظر في مسألة قبل استنباط الحكم الشرعي 
  .وإصدار الفتوى في تلك المسألة

، ومن المعلوم أن للتشريع مصادر متفق عليها وأخرى مختلف في حجيتها
بحجيتها قال ، واعتبار الذرائع فتحا وسدا أحد هذه المصادر المختلف في حجيتها

الجميع قد عند التحقيق نجد أن إلا أننا ، وأنكر حجيتها فقهاء آخرون، بعض الفقهاء
حتى إن من ذهب إلى القول بعدم اعتبار الذرائع وعدم ، راعى الذرائع فتحا وسدا

، حجيتها فتحا أو سدا نراهم في بعض فروعهم الفقهية قد أخذوا بهذا الدليل
أو دفعا لمفسدة  ،وفتحوا الذريعة تحقيقا للمصلحة أو أباحوا، فمنعوا سدا للذريعة

ونظرا لعدم انتشار مصطلح ، ونظرا لأهمية هذا المصدر من مصادر التشريع أعظم؛
لذا أردت ى ب� المشتغل� بالعلوم الشرعية، فتح الذرائع في كتب التراث أو حت

وذكر  هاء،وذكر أقوال الفق الوقوف مع هذا المصطلح بالشرح والتحليل والاستدلال
  .الفروع الفقهية المندرجة تحت هذا المصدر

  أهمية الموضوع: 

، وأنها تأخذ حكم ما أفضت إليه، الذرائعنص كث¬ من العلuء على أهمية 
أو دفعت مفسدة أعظم من  ،وبناء عليه يجب فتحها إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

مفسدة ارتكاب الذريعة، ويجب سدها إذا أفضت إلى محظور، وبعضهم ألمح إلى 
ومن هذه ضرورة فتح الذرائع، ولكن دون أن ينص على مصطلح فتح الذرائع، 
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  النصوص: 
قول الكاسا< في بدائع الصنائع: الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك 

  )١(الشيء
لا لكونها معصية بل  )٢(يجوز الإعانة على المعصية«السلام: عبد بن  العزقال و 

لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو 
  . )٣(»على مصلحة تفويت المفسدة كu تبذل الأموال في فدى الأسرى

وقال أيضا: واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمر 
والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع  ،عروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروفبالم

  )٤(مفسدة ذلك المنكر
وجاء في مجموع الفتاوى: ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة 
كu يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب 

المعطل فإنه o ينه عنه بن   لما تخلفت مع صفوانمثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة 
إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة o يكن مفضيا إلى 

  )٥(المفسدة
وقال ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي 

المحرمات والمعاصي في إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات 
والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود 
تابعة للمقصود، وكلاهu مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد 

  .)٦(»الوسائل

                                                           

 ). ١٠٦/ ٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١(
 ) يقصد يجوز إباحة الوسيلة المحظورة إذا كانت وسيلة إلى تحقيق مصلحة راجحة. ٢(
 ).٨٧/ ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ) ٣(
 )٤٤الفوائد في اختصار المقاصد (ص:  ) ٤(
 ). ١٨٦/ ٢٣مجموع الفتاوى () ٥(
 )١٠٩، ١٠٨/ ٣الموقع� عن رب العالم� (إعلام  )٦(
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 - لما كانت المصلحة هي الغرض المقصود من الشرائع «الإمام أبو زهرة:  وقال
المحظور إذا أدى كان  -بل أظهر غاياتها  ،وجعلتها الشريعة الإسلامية إحدى غاياتها

أو بتعب¬  ،، وكانت المصلحة أكبر من الضرر الناشئ من المحظورإلى مصلحة مؤكدة
صلحة أكبر من الذي ينشأ من ارتكاب أدق كان الضرر الذي يدفع بتحقيق هذه الم

أو  ،لتتحقق تلك المصلحة ؛كان ذلك المحظور في أصله في مرتبة المأذون به ،المحظور
  .)١(»ليتحقق دفع الضرر الأكبر
  : سبب اختيار الموضوع

قد يتوهم البعض أن المقصود بفتح الذرائع هو إباحة الذرائع التي سدت 
فأردت ، يرفضه أصحاب الفطرة السليمة ذا ماوه، لكونها تؤدي إلى الحرام

أو فتح ، التي تؤدي إلى الواجب والمندوب والمباح الذرائعن المراد هو فتح أ التوضيح 
دعت أو ، أرجح المصلحة وكانتمصلحة ومفسدة الذرائع في كل أمر اجتمعت فيه 

  .»الضرورات تبيح المحظورات«الضرورة إلى وجوب هذا الفعل عملا بقاعدة 
فتح الذرائع وإن o يحظ بنصيب من الشهرة في كتب الأصول  ومصطلح 

وأبرز من نص على هذا  ،كمصطلح سد الذرائع إلا أنه مسطر في الكتب العتيقة
واعلم أن الذريعة كu يجب سدها يجب : المصطلح هو الإمام القرافي ح� قال

أفضت إلى بل قد تكون وسيلة المحرم غ¬ محرمة إذا ، فتحها ويكره ويندب ويباح
مصلحة راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم 

  .)٢(عليهم الانتفاع به
وقال القرافي أيضا: اعلم أن الذريعة كu يجب سدها يجب فتحها وتكره 
وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكu أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة 

معة والحج وموارد الأحكام على قسم� مقاصد وهي الواجب واجبة كالسعي للج
المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غ¬ أنها أخفض رتبة من المقاصد في 
حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح 

                                                           

  .٣٥٤مالك لأÆ زهرة  )١(
 )٤٤٩) شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٢/ ٢الفروق للقرافي () ٢(



   

 
 
 

MMTP<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

  )١(سائل وإلى ما يتوسط متوسطةالو 
وقد درجنا على أن اصطلاحهم في : قالفالطاهر ابن عاشور  نص عليهاوقد 

سدّ الذرائع أنه لقب خاص بذرائع الفساد فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد 
وإن كانت صورتهُا ، بأن جعلت لها حُكْمَ الوجوب، عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها

   .)٢(المنعَ أو الإباحة مقتضيةً 
أما من o ينص على مصطلح فتح الذرائع من العلuء فقد نص على معناه 

ما لا يتم المباح إلا به فهو «و ، »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«في قواعدهم 
  . »ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب«و ، »مباح

للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل «عبد السلام: بن  قال سلطان العلuء العز
وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة، ورب 

  .)٣(»وسيلة أفضل من مقصودها
قال الإمام القرافي: القاعدة الشرعية أن وجوب الوسائل تبع لوجوب 

  .)٤(المقاصد، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وقال الشيخ ابن سعدي: "الوسائل لها أحكام المقاصد فu لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات 

  .)٥(تابعة لها، ووسيلة المباح مباح
  :ثخطة البح

  :وخاvة قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث،
   .وخطة البحث ،وسبب اختياره ،أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع 

  تعريف فتح الذرائع والألفاظ ذات الصلة :المبحث الأول
                                                           

 )٣٣/ ٢) الفروق للقرافي (١(
 )٣٤٠/ ٣مقاصد الشريعة الإسلامية ( )٢(
 ). ٤٣الفوائد في اختصار المقاصد (ص:  ) ٣(
 )١٦٦/ ١في أنواء الفروق (الفروق للقرافي = أنوار البروق  ) ٤(
 )٢٩٧معاo أصول الفقه عند أهل السنة والجuعة (ص:  ) ٥(
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  : ثلاثة مطالبوفيه 

  : تعريف فتح الذرائع.الأولالمطلب  •
  : الوسائل وعلاقتها بالذرائع.الثا<المطلب  •
  الثالث: الحيل وعلاقتها بالذرائع.  المطلب •

Uأقسام فتح الذرائع وضوابطها: المبحث الثا  
  وفيه مطلبان: 

  . أقسام فتح الذرائعالمطلب الأول:  •
  فتح الذرائع. ضوابطالثا<:  المطلب •

  .الأصولي� في حجية فتح الذرائع مذاهب: المبحث الثالث
�فتح الذرائعل�اذج من التطبيقات الفقهية  :المبحث الرابع �

  وفيه مطلبان: 

 : فروع فقهية اتفق الفقهاء على فتح الذرائع فيها الأولالمطلب  •

  الثا<: فروع فقهية اختلف الفقهاء في فتح الذرائع فيها المطلب •
أما الخاvة: فقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

  خلال هذا البحث.
واب ويجنبني والله تعالى أسأل أن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يلهمني الص

  الخطأ، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم اللهم آم�. 
  د. صلاح حسن الشامي

  مدرس أصول الفقه
  بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

    



   

 
 
 

MMTR<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

  

  

  

  المبحث الأول

  تعريف فتح الذرائع والألفاظ ذات الصلة 

  وفيه ثلاثة مطالب:

  : تعريف فتح الذرائع.الأول المطلب •
  وعلاقتها بالذرائع. : الوسائلالثاU المطلب •
  : الحيل وعلاقتها بالذرائع.الثالث المطلب •



 

  
  

  

>MMTS أصول الفقه <
ـــــد الأصـــــولي�  ـــــذرائع عن   فـــــتح ال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الفقهي   وتطبيقات

 

  المطلب الأول

  تعريف فتح الذرائع.

نبدأ أولا بتعريف الذريعة لغة واصطلاحا قبل أن نتكلم عن تعريف فتح 
  الذرائع: 

  تعريف الذريعة لغة: 

والوسيلة ، دارت معظم تعريفات العلuء للذريعة على أنها �عنى الوسيلة
رِيعَة«فقالوا ، �عنى الذريعة أي توسل : »تذََرَّعَ فلان بذريعة«وقد ، الوسيلة: »الذَّ

وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان ، ذرائعال: والجمع، بوسيلة
  )١(لتضبط به
ما يد< الإنسان : الذريعة معناها في كلام العرب: أبو بكر الأنباري فقالأما 
به منه، من الشيء   .)٢(ويقُرِّ

  :تعريف الذريعة اصطلاحا

فذهب بعضهم إلى تعريفها ، اختلفت عبارات الأصولي� في تعريف الذريعة
  .)٣(ويتوصل به إلى محرم، ما ظاهره مباح: بأنها

في حالة عند الأصولي� هذا التعريف قصر تعريف الذرائع على معناها و 
فإن ، تناول جميع أفراد المعرفيلأنه لا ؛ غ¬ جامعوهذا التعريف ، السد فقط

  .الذرائع كu تشمل السد تشمل الفتح
عرف سد ف ،الذريعةذكر » الأفعال مآلات« للكلام عنالشاطبي وعند تعرض 

الأدلة الدالة « :أن يسمها، فقالالذرائع ونص عليها، وعرف فتح الذرائع ولكن دون 
على سد الذرائع غالبها تذرع بفعل جائز، إلى عمل غ¬ جائز فالأصل على 
المشروعية، لكن مآله غ¬ مشروع، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج غالبها 

                                                           

 .)٩٣/ ٨ذ ر ع) لسان العرب (()، مادة ١١٢ذ ر ع) (ص: (مختار الصحاح مادة  )١(
 )٥٠١/ ١) معا< كلuت الناس (٢(
 ). ٤٣٤/ ٤)، مختصر التحرير شرح الكوكب المن¬ (٣٨٣١/ ٨التحب¬ شرح التحرير () ٣(



   

 
 
 

MMTT<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

  .)١(»سuح في عمل غ¬ مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع
ع وهي الطرق المفضية إلى الذرائهي الوسائل : القرافي بقولهوعرفها 

  .)٢(المقاصد
 بغض، كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر: فيكون معنى الذريعة على هذا التعريف

يكون هذا المعنى وعلى ، المتوسل إليه مطلوبا أو ممنوعا شرعاالنظر عن كون 
   .وهذا هو المعنى العام للذريعة، التعريف شاملا للذريعة بقسميها فتحا وسدا

الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك : قال الكاسا< في بدائع الصنائع
  )٣(الشيء

إلا أنها ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غ¬ه: وقال القرافي
بل الذريعة ، فليس كل ذريعة يجب سدها، أخفض رتبة في حكمها مu أفضت إليه

تكون وسيلة المحرم غ¬ بل قد ، وتباح، وتندب، وتكره، كu يجب سدها يجب فتحها
كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال ، محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
  .)٤(للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به

  :تعريف فتح الذرائعثانيا: 

ومنهم من o ينص ، الذرائع فتحا وسدامراعاة من العلuء من نص على 
وعمد إلى ، الواجب والمندوب والمباح ففتحهاعليها ولكنه عمل بها فعمد إلى وسائل 

عن فتح الذرائع من خلال القاعدة  هؤلاء عبرقد و ، وسائل المكروه والحرام فمنعها
  .»لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ام« 

سواء ، o أقف فيu اطلعت عليه من كتب التراث على تعريف لفتح الذرائعو 
ولكننا نستطيع ، o ينص عليه أو من» فتح الذرائع«ن نص على مصطلح مم

  .استخلاص تعريفا لفتح الذرائع من خلال نصوص الأصولي�

                                                           

 )١٨٢/ ٥ينظر: الموافقات ( ) ١(
 )٤٢/ ٢الفروق للقرافي () ٢(
 ). ١٠٦/ ٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣(
 )٤٢/ ٢الفروق للقرافي () ٤(



 

  
  

  

>MMTU أصول الفقه <
ـــــد الأصـــــولي�  ـــــذرائع عن   فـــــتح ال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الفقهي   وتطبيقات

 

: سد الذرائع هوتعريف وإذا كان ، إذا كان فتح الذرائع يقابله سد الذرائعف 
  .)١(ويتوصل به إلى محرم، ما ظاهره مباح

  .ما ظاهره محرم ويتوصل به إلى مباح: فيكون معنى فتح الذرائع هو
 إلى وألمح، على تعريف سد الذرائع الإمام الشاطبي في الموافقات وقد نص

الأدلة «: فقال، »فتح الذرائع«نص على مصطلح ين أ لكن دون ، تعريف فتح الذرائع
إلى عمل غ¬ جائز فالأصل على ، الدالة على سد الذرائع غالبها تذرع بفعل جائز

غالبها لة على التوسعة ورفع الحرج والأدلة الدا، لكن مآله غ¬ مشروع، المشروعية
  .)٢(»سuح في عمل غ¬ مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

تذرع « : ومن خلال هذا النص يتب� لنا أن الشاطبي عرف سد الذرائع بأنها
  .)٣(»إلى عمل غ¬ جائز، بفعل جائز

لما يؤول  سuح في عمل غ¬ مشروع في الأصل«: وعرف فتح الذرائع بأنها
  .)٤(»إليه من الرفق المشروع

فلا يفوتنا التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى : عاشوربن  قال الطاهر
وإن كانت صورتهُا مقتضيةً ، بأن جعلت لها حُكْمَ الوجوب، ذرائع المصالح ففتحتها

بة في أصول الفقه بأن ما لا يتم . المنعَ أو الإباحة الواجب إلاَّ وهذه المسألة هي الملقَّ
ألا ترى أن الجهاد في صورته . وهي الملقّبة في الفقه بالاحتياط. به هو واجب

وهو آيل إلى حuية البيضة وحفظ سلامة الأمة ، مفسدةُ إتلاف النفوس والأموال
إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفاً أعظم ، فكان من أعظم الواجبات. وبقائها في أمن

  .)٥(هادبكث¬ مu يتُلْفُِهم الج
إباحة الفعل المحرم إذا : ومن هذا النص نستطيع أن نعرف فتح الذرائع بأنها

  .كان تركه يؤدي إلى مفسدة أعظم
                                                           

 ). ٤٣٤/ ٤الكوكب المن¬ ( )، مختصر التحرير شرح٣٨٣١/ ٨) التحب¬ شرح التحرير (١(
 )١٨٢/ ٥ينظر: الموافقات ( ) ٢(
 المرجع السابق ) ٣(
 المرجع السابق  ) ٤(
 ) ٣٤٠/ ٣) مقاصد الشريعة الإسلامية (٥(



   

 
 
 

MMUL<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

: افتح الذرائع بأنهلوهو قريب من تعريف الدكتور محمد سليuن الأشقر 
  .)١(»إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم«

المحرم غ¬ محرمة إذا أفضت إلى مصلحة قد تكون وسيلة : قال القرافي
  )٢(راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار

إباحة وسائل المحرم إذا أفضت إلى مصلحة : فيكون معنى فتح الذرائع
  .راجحة

  :التعريف المختار

: فيكون تعريف فتح الذرائع هو، أرى أن التعريف المختار هو التعريف الثالث
سواء كانت هذه المصلحة جلب ، المحرم إذا أفضت إلى مصلحة راجحةإباحة وسائل 

  .مفسدة مصلحة أو درئ

                                                           

 م. ٢٠٠٥ ٦دار النفائس الأردن ط ١٦٢) الواضح في أصول الفقه تأليف د. محمد سليuن الأشقر ١(
 )٣٣/ ٢) الفروق للقرافي (٢(



 

  
  

  

>MMUM أصول الفقه <
ـــــد الأصـــــولي�  ـــــذرائع عن   فـــــتح ال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الفقهي   وتطبيقات

 

  المطلب الثا/

  الوسائل وعلاقتها بالذرائع

  :لغة الوسيلة

والجمع ، ما يتقرَّب به إلى الغ¬: الوَسيلةَُ : عرفها صاحب الصحاح فقال
لُ واحد. الوَسيلُ والوَسائِلُ  لَ فلانٌ إلى ربهّ وَسيلةًَ : يقال. والتوسيل والتوََسُّ لَ ، وَسَّ وتوَسَّ

  .)١(أي تقرَّب إليه بعمل، إليه بوَسيلةٍَ 
: قاَلَ الله، وجمعُها الوَسائل، الوُصْلةُ والقُرÛَْ : وتستخدم الوسيلة �عنى

: وَيقَُال، )٥٧: سرَْاء(الإِْ  ﴾أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إِلىَ رَبِّهِمُ الوَْسِيلةََ أيَُّهُمْ أقَرْبَُ ﴿
ل فلانٌ إِلىَ فلاَن بوَسيلة وتقربَّ إِليَهِْ بحُرمةِ آصرِةٍ ، تسََبَّبَ إلِيَْهِ بسَبَب: أيَ، توسَّ

  .)٢(تعَطِفه عَليَهِْ 
  :الوسيلة في الاصطلاح

  .)٣(ما يتقرب به إلى الغ¬: الوسيلة
المعنى اللغوي  وهو نفس، وهذا التعريف يتفق مع المعنى اللغوي للوسائل

  .للذريعة
الأحكام المشروعة من أجل أن يتم بها : عاشور بأنهابن  وقد عرفها الطاهر

وهي غ¬ مقصودة لذاتها بل لتحصيل غ¬ها على الوجه . تحصيل أحكام أخرى
  .)٤(أو يحصل معرضاً للاختلال والانحلال، إذ بدونها قد لا يحصل المقصد، المطلوب

، عند أهل اللغة هي القربة» الوسيلة «أن : والذريعةوالفرق ب� الوسيلة 
أي يطلبان القربة التي : وهu يتساولان، أي طلبت» سألت أسأل«وأصلها من قولك 

فتجعل كذا طريقا إلى بغيتك » توسلت إليه بكذا«: وتقول، ينبغي أن يطلب مثلها
ا ذريعة إلى جعلت كذ: ولهذا يقال، هي الطريقة إليه: والذريعة إلى الشيء. عنده

                                                           

 )١٨٤١/ ٥الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية باب الع� فصل الذال( ) ١(
 ) باب الس� واللام٤٨/ ١٣تهذيب اللغة (  )٢(
 ). ١٣٤/ ٤كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( ) ٣(
 ) ١٥١/ ٢مقاصد الشريعة الإسلامية () ٤(



   

 
 
 

MMUN<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

فالفرق ، وليست الوسيلة هي الطريقة، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها، كذا
  .)١(بينهu ب�ِّ 

التي » الغاية « التي تؤدي إلى الوسيلة » الطريقة«كأن الذريعة هي : أقول
  .هي القربة من الشيء

أنه سمع النبي ، العاصبن  عمروبن   الله يوضح ذلك ما روي عن عبد
 فإنه من ، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي«: يقول

فإنها منزلة في ، لي الوسيلةالله   ثم سلوا، عليه بها عشراالله  صلى علي صلاة صلى
فمن سأل لي الوسيلة ، وأرجو أن أكون أنا هو، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، الجنة

  )٢(»حلت له الشفاعة
إلى تحقق الوسيلة التي هي المنزلة والقرب من  فكأن الدعاء هو الذريعة

  .المولى جل على
uيفرقوا بينه oبل ، وإن كان فقهاء المالكية قد عبروا عن الوسائل بالذرائع و

ور�ا عبر عن الوسائل بالذرائع وهو : قال القرافي، استخدموهu بنفس المعنى
  .)٣(اصطلاح أصحابنا وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا

                                                           

 )٥٧٢معجم الفروق اللغوية (ص:  ) ١(
صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي  ) ٢(

 ) ٣٨٤ثم يسأل له الوسيلة، حديث رقم( 
 ) ٣٢/ ٢الفروق للقرافي ( )٣(



 

  
  

  

>MMUO أصول الفقه <
ـــــد الأصـــــولي�  ـــــذرائع عن   فـــــتح ال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الفقهي   وتطبيقات

 

  المطلب الثالث

  علاقتها بالذرائعو  الحيل

  :لغة الحِيَل

وَالقُْدْرةَ على دقة . الحذق وجودة النّظر: جمع حِيلةٍَ ومعناها: الحِيَل والحِوَلُ 
  .)١(التَّصرَُّف

"هو أحْيلُ : قال الفراء ... الاسم من الاحتيال: الحِيلةَُ بالكسر: قال الجوهري
â٢(حِيلةًَ  منك أي أك(.  
وهي التي تحول المرء عu يكرهه ، اسم من الاحتيال: الحيلة: الجرجا<وقال 
  .)٣(إلى ما يحبه
  :واصطلاحا

التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غ¬ سائغ : عرفها الشاطبي بقوله
بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك ، على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر

مع العلم بكونها o تشرع ، إلى ذلك الغرض المقصودفتفعل ليتوصل بها ، الواسطة
  )٤(له

تطلق الحيلة ونحوها في الاصطلاح على ما : عاشور بقولهبن  وعرفها الطاهر
والاستعuل الغالب للحيل والتحيّل والاحتيال يطلق . يتوصل به إلى مقصود خفي

ل بها إلى المقصود السيئ   .)٥(على الوسائل المتُوصَّ
  جائزة وغh جائزة: الحيل قس*نو 

كu أنه ، لا äكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة: قال الشاطبي

                                                           

  ). ١٨٤/ ١١)، لسان العرب لابن منظور(٦/ ٤مادة (ح و ل): المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ( )١(
 ). ١٦٨١/ ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري() ٢(
 ). ٩٤التعريفات للجرجا<(ص: ) ٣(
 )١٠٦/ ٣الموافقات () ٤(
 )٣١٦/ ٢) مقاصد الشريعة الإسلامية (٥(



   

 
 
 

MMUP<  ٢٠٢٤فبراير  – الخامس عشر العدد  الشريعة والقانونقطاع  مجلة>

فإ�ا يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع ؛ لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة
ويقع الاختلاف في المسائل التي ، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، خاصة

)١(تتعارض فيها الأدلة
 

فمن الحيل . ومن الحيل مشروع وغ¬ مشروع: عاشوربن  قال الطاهرو 
وهو في طريقه ، المشروعة قول أÆ بكر وقد سألة المشركون عن الرجل الذي معه

  .)٢(هاد يهديني السبيل: إلى الهجرة
وقد صنف بعض الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية في هذا النوع من الحيل 

  .)٣(المآزق �ا لا يتعارض ومقاصد الشريعةوعرفوها بأنها المخارج من 
كu لو : أما الحيل غ¬ المشروعة فقد ضرب لها الشاطبي عددا من الأمثلة

فأراد أن يتسبب في ، فإنها تجب عليه أربعا؛ دخل وقت الصلاة عليه في الحضر
، إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه

، وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، الصلاة قصرها فأنشأ سفرا ليقصرأو 
أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف å لا 

وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو ، يجب عليه الحج
ومثله جار ، ليل الحرام وإسقاط الواجبوهكذا سائر الأمثلة في تح، تفريق مجتمعه

أو إثبات ، كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه؛ في تحريم الحلال
  .)٤(كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين؛ حق لا يثبت

كل طريق مشروع يترتب على سلوكه تحقيق مقاصد  :ضابط الحيل الجائزةو 
عنه وإقامة الحق وقمع الباطل الله  واجتناب ما نهىبه الله  الشارع من فعل ما أمر

  .فهذا جائز مشروع
كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشارع : وضابط الحيل غh الجائزة

                                                           

 ) ٣٣/ ٣الموافقات () ١(
 ) ٣١٧/ ٢مقاصد الشريعة الإسلامية () ٢(
الجامعة الإسلامية، الطبعة: (السنة السابعة )، الناشر: مطابع ١٠٩) الحيل، لمحمد المسعودي (ص: ٣(

 ١هـ.، عدد الأجزاء: ١٤٠٦ذو الحجة -) رجب٧٢، ٧١العددان -عشرة 
 )١٠٧/ ٣) الموافقات (٤(
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أو العبث بها من إسقاط للواجبات وارتكاب للمحرمات وقلب الحق باطلا والباطل 
  .)١(حقا فهذا محظور يذم فاعله ومعلمه

  علاقة الحيل بالذرائع: 

 uلكن ، قصودالمإلى تحصيل  وسيلةتتفق الذرائع مع الحيل في أن كلاً منه
  .قصد الفاعلعدم اشتراط الحيل في  تخالفالذرائع 

اشتراط القصد في هو : الفرق ب� الحيل والذرائعو عاشور: بن   قال الطاهر
ومتى ، الذريعة فهي حيلةفمتى وجد القصد في . وعدم اشتراطه في الذرائع، الحيل

  .عدم فهي ذريعة
فمثال ما كان ذريعةً سبُّ الأوثان عند من يعلم من حاله أنه يتجرأ فيسبّ 

  .الله
ومثال ما كان حيلة وليس ذريعة ما يحتال به من المباحات في الأصل كتفويت 

  .)٢(النصاب قبل الحول تخلصّاً من الزكاة
فإن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ، الحيلقاعدة : قال الشاطبي في الموافقات

فæل العمل ، الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر ظاهر
الحول فرارا من  كالواهب ماله عند رأس، قواعد الشريعة في الواقع فيها خرم

فإن ، ولو منع الزكاة من غ¬ هبة لكان ممنوعا، فإن أصل الهبة على الجواز، الزكاة
فإذا جمع بينهu على هذا ، ل واحد منهu ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدةك

ولكن هذا بشرط القصد ، وهو مفسدة، صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، القصد
  .)٣(إلى إبطال الأحكام الشرعية

    

                                                           

 )١١٤) الحيل (ص: ١(
 )٣٢٦/ ٢) مقاصد الشريعة الإسلامية (٢(
 ) ١٨٨/ ٥) الموافقات (٣(
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  المبحث الثا/

  أقسام فتح الذرائع وضوابطها

  وفيه مطلبان: 
  . الذرائع أقسام فتح: المطلب الأول •
  فتح الذرائع. ضوابط: الثاU المطلب •
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  المطلب الأول

  أقسام فتح الذرائع

الوسائل هي الذرائع : بقولهالذرائع  الإمام القرافي عرف سبق أن ذكرت أن
  .)١(وهي الطرق المفضية إلى المقاصد

بغض ، كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر: فيكون معنى الذريعة على هذا التعريف
المتوسل إليه الوسيلة مشروعة أو محظورة، وبغض النظر عن كون النظر عن كون 

  مشروعًا أو محظوراً.
  :أربع صورللذرائع  ينتج في الذهنوبناء عليه 

وتأخذ حكم  فهي جائزة بلا خلاف: مشروع مقصدمشروعة إلى  ذريعة •
الحلال كالكسب ، فإن كان المقصد مباحا كانت الذريعة مباحة، مقصدها

، وإن كان المقصد مندوباً كانت الذريعة مندوبة، المؤدي إلى التمتع بالطيبات
كالوضوء بالنسبة ، وإن كان واجباً كانت واجبة، كالكسب الحلال لدفع الجوع

  .للصلاة
كإلقاء السم في ، وهي محرمة بلا خلاف: محظور مقصدمحظورة إلى ذريعة  •

  .أطعمة المسلم�
حفر الآبار في طريق المسلم� فإنه وسيلة ك: د محظورمشروعة إلى مقصذريعة  •

  .تدخل تحت سد الذرائع وهذه، فيهاإلى إهلاكهم 
وإن  من يعولالسرقة من أجل الإنفاق على : إلى مقصد مشروع محظورةذريعة  •

لأن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا في ؛ ممنوعة ذريعةكانت تؤدي إلى مصلحة فهي 
يتة كأكل الم، فتباح تلك الذريعة المحظورة بقدر الضرورة، حالة الضرورة الملجئة

وهذه ، »فتح الذرائع« وهذا ما يسمى بـ ، وشرب الخمر في حالة المخمصة
  .الصورة هي محل البحث والدراسة

  :ثلاثة أقساموقد قسم الإمام القرافي الذرائع إلى 

حفر الآبار  ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه وله مثل منها :الأول القسم
                                                           

 )٤٢/ ٢الفروق للقرافي () ١(
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ومنها سب الأصنام عند ، م� فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيهافي طريق المسل
  .تعالى عند سبهاالله  من يعلم من حاله أنه يسب

ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم : الثاU القسم
بالمنع منها خشية وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر وo يقل أحد 

  .الخمر
  .)١(وله أمثلة منها بيوع الآجال، ما اختلف فيه العلuء هل يسد أم لا: القسم الثالث

أما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة  :تنقيح الفصولقال في شرح و 
  :أقسام

: معتبر إجuعاً كحفر الآبار في طرق المسلم� وإلقاء السم في أطعمتهم أحدها 
  .تعالى حينئذالله  وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب

: ملغى إجuعاً كزراعة العنب فإنه لا äنع خشية الخمر والشركة في سكنى وثانيها
  .الدار خشية الزنا

: مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غ¬نا، وثالثها 
  .)٢(ئع أكâ من غ¬نا لا أنها خاصة بنافحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرا

  :الذرائع على ثلاثة أقسام«: فقال ،إلى ثلاثة أقسامالشاطبي قسمها وكذلك 
، تعالىالله   كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب؛ ما يسد باتفاق :الأول

فإنه عد في ؛ وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب
وحفر الآبار في طرق المسلم� مع ، الساب لأبوي نفسهالحديث سبا من 

وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول ، العلم بوقوعهم فيها
  .المسلم� لها

Uإذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو ، ما لا يسد باتفاق: الثا uك
بل كسائر ، قصودهفيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى م؛ أدè من جنسه

فإن مقصودها الذي أبيحت له إ�ا يرجع إلى التحيل في بذل ؛ التجارات
                                                           

 ). ٢١٢/ ٣)، شرح مختصر الروضة (٢٧٤/ ٣()، ٤٢/ ٢) الفروق للقرافي (١(
 ). ٤٤٩، ٤٤٨) شرح تنقيح الفصول (ص: ٢(
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  .دراهم في السلعة ليأخذ أكâ منها
  .)١(ما هو مختلف فيه: الثالث

ستطيع أن أ الشاطبي للذرائع  ومن خلال تقسيuت الإمام القرافي والإمام
  :النحو التاليضع تقسيu عاما يشمل الذرائع (فتحا وسدا) على أ 

  :تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام

كحفر الآبار في ؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا؛ ذرائع معتبرة اتفاقاً: الأول
وكأكل الميتة وشرب الخمر في حالة ، )٢(فهذه يجب سدها، طرق المسلم�

  .فهذه يجب فتحها، )٣(المخمصة

 U؛نادراً المقصود إلى تفضي ما وهي؛ ذرائع ملغاة اتفاقاً: الثا  
فيجب سده هذه الذريعة ، زراعة العنب ذريعة لاستخدامه في الخمر: إذا قيل

  .لكونها لا تفضي إلى المقصود إلا نادرا؛ فهذه ذريعة ملغاة، �نع زراعة العنب
، إتلاف المال ذريعة إلى عدم وقوعه في يد من ينفقه في محرم: وإذا قيل

لكونها لا تفضي ؛ فهذه ذريعة ملغاة، ف المالفيجب فتح هذه الذريعة بإباحة إتلا 
  .إلى المقصود إلا نادرا

كبيوع ؛ لا غالبا تفضي إلى المقصود كث¬اًإما أن وهي ؛ ذرائع مختلف فيها: الثالث 
وإما أن تكون ، ومن يفتحه، فقد اختلف فيه العلuء ب� من يسده، الآجال

والنظر إلى ، الزكاةكاستثuر أموال مصلحتها أعظم من مفسدة الذريعة 
أو تكون مفسدتها أعظم من ، المخطوبة والنظر إلى الأجنبية بغرض التداوي

مفسدة الذريعة كالجهاد فإنه إهلاك للأنفس والأموال ولكنه حuية للدين 
  .وأرض المسلم�

                                                           

 )١٣١/ ٣الموافقات ( )١(
حفر الآبار فعل مشروع، لكن إذا حفرها في طريق المسلم� كانت ذريعة لوقوعهم فيها،  ) ٢(

 وهذا أمر محظور، فيجب سد هذه الذريعة بالمنع من حفرها منعا لوقوع هذا المحظور. 
) أكل الميتة وشرب الخمر فعل محظور، لكن إذا كان في حالة المخمصة فهو ذريعة لحفظ ٣(

 الذريعة بإباحة أكل الميتة وشرب الخمر تحقيقا لمصلحة حفظ النفس.النفس، فيجب فتح هذه 
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  المطلب الثا/

  فتح الذرائع ضوابط

على التي تدل وتؤكد العلuء  بعض أقوالمقدمة البحث أن ذكرت  سبق 
، وأنها تأخذ حكم ما أفضت إليه، وبناء عليه يجب »فتحا وسدا« أهمية الذرائع

فتحها إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، أو دفعت مفسدة أعظم من مفسدة ارتكاب 
  .)١(الذريعة، ويجب سدها إذا أفضت إلى محظور

ضبطها وفق ت لا تفتح أو تسد بالهوى والتشهي دون ضوابط لكن هذه الذرائع
أن  ينبغييتشدد أحدهم فيسد ذرائع ما كان لا حتى  ؛مقاصد الشريعة الإسلامية

فيضيق على الناس، أو يفرط أحدهم فيتجاوز حدود الشرع ويفتح ذرائع  ،تسد
تضبط تفضي إلى الفساد، لذا كان لابد من وضع مجموعة من الضوابط التي 

  العمل بالذرائع فتحا وسدا، ومن هذه الضوابط: 
 .أن تكون المصلحة التي فتحت الذريعة من أجلها مقصودة ومعتبرة شرعا .١

والمصالح المقصودة والمعتبرة شرعا هي التي تتفق مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية من حفظ ضرورات الناس وحاجاتهم وتحسيناتهم، فليس كل ما يسمى 

هي  ونäكن أن تك »مصلحة«أو يرى الناس أنه » مصلحة«في العرف أو اللغة 
المصلحة المقصودة من التشريع، فالمراد من المصالح والمفاسد ما كانت في نظر 

  .)٢(الشرع، لا ما كان ملاëا أو منافرا للطبع
إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا الإمام الشاطبي:  يؤكد ذلك ما قاله

يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، 
والذي يخفى عليه منها أكâ من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه 

ناقصة لا من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها 
كاملة، أو يكون فيها مفسدة ترÆ في الموازنة على المصلحة؛ فلا يقوم خ¬ها 

                                                           

 ).٩ -٦) ينظر: مقدمة هذا البحث (ص: ١(
رجب، مجلة كلية الآداب جامعة الله  ) فتح الذرائع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، د/عبد٢(

 ). ٨)، فتح الذرائع أدلته وضوابطه، أفلح الخليل(ص:٢٠٠١الفيوم(ص
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بشرها، وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كuله أصلا، ولا يجني منه ìرة أصلا، 
النبي� مبشرين ومنذرين، فإذا الله   وهو معلوم مشاهد ب� العقلاء، فلهذا بعث

لذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول فالرجوع إلى الوجه ا كان كذلك؛
المصلحة والتخفيف على الكuل، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه، وهذه المسألة 

  .)١(بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته
يبُالغ في  غالب، وألاعلى وجه اليق� أو الظن الإلى المقصود  الذريعةأن تفضي  .٢

المبالغة في سد الذرائع، قد تحرم الناس من خ¬ات كث¬ة، إعuل الذرائع؛ فإن 
ومصالح كب¬ة، كu أن المبالغة في فتحها قد تؤدي إلى شر مستط¬، وفساد 

 .)٢(¬كب
ارتكاب أن تكون المصلحة التي فتحت الذريعة من أجلها راجحة عن مفسدة  .٣

 .الذريعة
إذا أفضت إلى  قد تكون وسيلة المحرم غ¬ محرمة« :الإمام القرافيقال 

مصلحة راجحة، كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم 
  .)٣(عليهم الانتفاع به

ألا تنُقل الفتوى التي أعُملت فيها الذرائع من زمان إلى زمان آخر، أو من مكان  .٤
إلى مكان آخر؛ لاختلاف عادات الناس وتغ¬ أحوالهم، فu يكون إفضاؤه إلى 

كث¬اً أو غالبًا في زمان أو مكان قد يكون إفضاؤه في زمان أو مكان  المقصود
 .)٤(آخر قليلاً أو نادراً

فمهu تجدد في العرف اعتبره ومهu سقط أسقطه ولا تجمد «قال القرافي:  
على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غ¬ أهل إقليمك 
يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون 

                                                           

 ).٥٣٨، ٥٣٧/ ١( ) الموافقات١(
)، فتح الذرائع أدلته ٢٠٠٦رجب، (ص: الله  ) فتح الذرائع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، د/عبد٢(

  ، موقع شبكة الألوكة.د. مرضي العنزي)، سد الذرائع وفتحها، ٩وضوابطه، أفلح الخليل(ص: 
 )٤٤٩) شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٢/ ٢الفروق للقرافي () ٣(
 ، موقع شبكة الألوكة.د. مرضي العنزيسد الذرائع وفتحها،  )٤(
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لات والجمود على المنقو  عرف بلدك ودون المقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح.
  )١(أبدا ضلال في الدين وجهل �قاصد علuء المسلم� والسلف الماض�

فمن المقاصد الشرعية رفع  ،العمل بالذرائع المقاصد الشرعية يعارضألا   .٥
الحرج، فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سدها، ولا تفتح ذريعة 

، )٢(يلحق الناس حرج في فتحها، فمراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل
  )٣(»والوسائل تسقط بسقوط المقاصد«عبدالسلام: بن  قال العز

أن وجوب الوسائل تبع لوجوب  قال الإمام القرافي: القاعدة الشرعيةو 
  )٤(المقاصد

فتح الذرائع مع سدها: بألا تكون الذريعة وسيلة إلى فعل المحرم  يتعارضألا  .٦
الذي أمر الشرع بسد الذرائع المفضية إليه، فلا äكن فتح الذرائع في هذه 

   .)٥(الحالة؛ لتعارضها مع سد الذرائع
في إباحة التداوي به ذريعة فإن قال ابن القيم عن حكم التداوي بالخمر: 

إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيu إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن،  ،جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها

ولا ريب أن ب� سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا 
  .)٦(»وتعارضا

يتعذر الوصول إلى تلك الغاية إلا عن طريق فتح هذه الذريعة؛ لأن الأصل  أن .٧
اتخاذ الوسيلة الأسهل والأقرب إلى أمر الشارع، وتسقط الوسائل الأخرى، 
فالضرورة تقدر بقدرها، إلا إذا كان في الوسيلة الأخرى ضرر، ف¬تكب أخف 

                                                           

 ).١٩١/ ١الفروق للقرافي ( )١(
  ، موقع شبكة الألوكة.د. مرضي العنزي) سد الذرائع وفتحها، ٢(
 )١٢٨/ ١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٣(
 )١٦٦/ ١روق للقرافي (الف ) ٤(
  ) بتصرف.٢٠٠٧رجب، (ص: الله  ) ينظر: فتح الذرائع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، د/عبد٥(
 ).١١٦)، الطب النبوي لابن القيم (ص: ١٤٤/ ٤زاد المعاد في هدي خ¬ العباد ( )٦(



 

  
  

  

>MNLO أصول الفقه <
ـــــد الأصـــــولي�  ـــــذرائع عن   فـــــتح ال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الفقهي   وتطبيقات

 

 .)١(الضررين
ألوان الاجتهاد، فلا يجوز الإقدام عليه إلا أن القول بفتح ذريعة معينة لون من  .٨

 لمن كان أهلا للاجتهاد.

يكون الإقدام على القول بفتح ذريعة معينة ممن راض العلوم وارتبط  فلا
غايات الشارع بالوسائل المعتبرة شرعا من مسالك العلة بالأدلة الشرعية حتى تصور 

من أشكل عليه شيء يجب وطرق معرفة المقاصد، واستقرأ النصوص، لا من غ¬ه، و 
عليه أن يسأل أهل الذكر، كu يجب سد هذا الباب أمام أصحاب النفوس المريض 

  . )٢(تعالى حتى يوافق غرضه وهواهالله  الذين تتوق نفوسهم للعبث بدين

                                                           

 ) بتصرف. ١٠) ينظر: فتح الذرائع أدلته وضوابطه، أفلح الخليل(ص: ١(
 ) بتصرف. ١١) ينظر: فتح الذرائع أدلته وضوابطه، أفلح الخليل(ص: ٢(
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  المبحث الثالث

  آراء الأصولي= في حجية فتح الذرائع

  مذاهب الأصولي� في حجية فتح الذرائع
  :محل النزاعتحرير : أولا

« اتفق الأصوليون على أن جميع الذرائع التي نص الشارع على اعتبارها 
  .على الوجه الذي نص عليه الشرع يجب اعتبارها والعمل بها» فتحا أو سدا

لأنه ذريعة إلى ؛ سب الأصنام: من الذرائع التي نص الشارع على سدهاو 
وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ  ﴿: قال تعالى، والعياذ باللهالله  وهو سب، الفساد

فلu نص الشارع على سد ، ]١٠٨: [الأنعام ﴾عَدْوًا بِغَْ¬ِ عِلمٍْ الله  فيَسَُبُّواالله  دُونِ 
  .هذه الذريعة o يكن لأحد أن يخالف النص

التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه : ومن الذرائع التي نص الشرع على فتحها
لأنه ذريعة مؤدية إلى المصلحة وهي الحفاظ على ؛ بالإäان مع اطمئنان القلب

مَنْ كفََرَ بِاللَّهِ مِنْ بعَْدِ إäَِانهِِ إلاَِّ مَنْ أكُرْهَِ وَقلَبْهُُ مُطمَْئنٌِّ ﴿: قال تعالى، النفس
فلu نص الشارع على جوازها في تلك الحال o يكن ، ]١٠٦: [النحل ﴾بِالإäَِْانِ 

  .ذلكلأحد أن يخالف في 
عليها نص  التي يتب� أنه لا خلاف ب� العلuء في اعتبار الذرائعهذا وب
فهي ما » فتحا أو سدا« أما الذرائع التي o ينص الشارع على اعتبارها ، الشارع

والكلام هنا عن الذرائع التي . صوليون من حيث الاعتبار وعدمهاختلف فيه الأ 
أما الوسائل ، »إلى غاية مشروعةارتكاب وسيلة غ¬ مشروعة للوصل «تعني 

  .المشروعة إلى الغايات المشروعة فهذه لا خلاف على جوازها
  :وقد اشتهر عن الأصولي� في حجية الذرائع قولان

  .)١(وبه قال المالكية والحنابلة، القول بحجية فتح الذرائع: الأول

                                                           

)، الفروق ١٩٢)، تقريب الوصول إلي علم الأصول (ص: ٣٨٣١/ ٨التحب¬ شرح التحرير ( )١(
 . )٣٠٨/ ٢مقاصد الشريعة الإسلامية (، )١٨٢/ ٥)، الموافقات (٣٢/ ٢للقرافي (
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، مباحوهو ما ظاهره : سد أحمد ومالك الذرائع«: قال المرداوي في التحب¬
  .)١(»والشافعي، وأباحه أبو حنيفة، ويتوصل به إلى محرم

  :ما يلي حجية فتح الذرائعب صحة قولهم الأدلة علىو 
وفي ، وردت في القرآن الكريم العديد من الأمثلة التي تم فيها فتح الذرائع

ذلك إشارة إلى كون فتح الذرائع حجة شرعية ودليل يصح الاستناد إليه في استنباط 
  :من ذلك ما يلي، الأحكام

من القرآن الكريم دلت على حجية  بأمثلةاستدلوا على حجية فتح الذرائع 
  :ومنها، واعتبار فتح الذرائع

 ﴾مَنْ كفََرَ بِاللَّهِ مِنْ بعَْدِ إäِاَنهِِ إلاَِّ مَنْ أكُرْهَِ وَقلَبْهُُ مُطمَْئنٌِّ بِالإäَِْانِ ﴿: تعالى قال .١
 ]١٠٦: [النحل
تبارك وتعالى نص على جواز إباحة الوسيلة المحظورة الله  أن: الاستدلال وجه

عند الإكراه مع اطمئنان  فأجاز التلفظ بكلمة الكفر، إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
  .لكونه يؤدي إلى مصلحة راجحة وهي الحفاظ على النفس؛ القلب

فلuَََّ جَنَّ عَليَهِْ اللَّيْلُ رأَىَ كوَْكبًَا قاَلَ ﴿: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم  .٢
) فلuَََّ رأَىَ القَْمَرَ باَزغًِا قاَلَ هَذَا ٧٦هَذَا رÆَِّ فلuَََّ أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الآْفِلَِ� (

) فلuَََّ رأَىَ ٧٧الَِّ� (رÆَِّ فلuَََّ أفَلََ قاَلَ لئنَِْ لمَْ يهَْدِِ< رÆَِّ لأَكَوُننََّ مِنَ القَْوْمِ الضَّ 
 َّuِأفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إِ<ِّ برَِيءٌ م َّuََهَذَا أكَْبرَُ فل ِّÆَمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ر الشَّ

  .]٧٨ - ٧٦: [الأنعام ﴾تشرُْكِوُنَ 
، (هذا رÆ) محرم بلا خلاف أن قول سيدنا إبراهيم  :وجه الدلالة

تبارك الله  سيلة حتى يقيم عليهم الحجة على وحدانيةولكنه لجئ إلى هذه الو 
على إباحة استخدام الوسيلة المحظورة فقد دلت الآيات : وبناء عليه، وتعالى وقدرته

بالربوبية ـ لكونها تؤدي إلى مصلحة راجحة وهي إقامة الله  شرعا ـ وصف غ¬
  .الحجة على قومه ودعوتهم إلى التوحيد وعبادة الله

بغ¬ ذلك من الحجاج في قوله  وقد حاجهم إبراهيم : قال الجصاص
                                                           

 ). ٣٨٣١/ ٨التحب¬ شرح التحرير ( )١(
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 uوات والأرض وليكون من الموقن� فلuتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت الس
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رÆ روي في التفس¬ أنه أراد تقرير قومه على 

  )١(�صحة استدلاله وبطلان قولهم فقال هذا رÆ فلu أفل قال لا أحب الآفل
قَايةََ فيِ رحَْلِ أخَِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ ﴿: قوله تعالى  .٣ فلuَََّ جَهَّزهَُمْ بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ

 ]٧٠: [يوسف ﴾أيََّتهَُا العُِْ¬ إنَِّكُمْ لسََارقِوُنَ 
، باتهام أخية بالسرقة رغم برأته قام سيدنا يوسف : وجه الدلالة

ولكن لجئ إلى ذلك لتأديب إخوته وتقويم ، محظور شرعاواتهام البريء أمر 
؛ فقد دلت الآية على إباحة استخدام الوسيلة المحظورة شرعا: وبناء عليه، سلوكهم

  .لكونها تؤدي إلى مصلحة راجحة
Æيفعلوها كان : قال ابن العر oرضا يوسف أن ينسب إلى إخوته السرقة و

  .)٢(وهو ضرر دفعه بأقل منه، إليهحيلة لاجتuع شمله بأخيه وفصله عنه 
به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه  وفيu توصل يوسف : وقال الجصاص

جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غ¬ه �ا äكنه الوصول إليه بغ¬ رضا من 
  .)٣(»عليه الحق

فِينةَُ فكََانتَْ لمَِسَاكَِ� يعَْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فأَرَدَْتُ أنَْ أعَِيبهََا ﴿: قوله تعالى .٤ ا السَّ أمََّ
  .]٧٩: [الكهف ﴾وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلكٌِ يأَخُْذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْبًا 

وهو اعتداء على أموال ، نةبخرق السفي قام الخضر : وجه الدلالة
عا ـ ومع ذلك أبيح هذا المحظور لكونه وسيلة إلى ـ وهذا عمل محظور شر  الناس

وبناء عليه فقد دلت الآية ، تحقيق مصلحة راجحة وهي نجاة السفينة من القراصنة
  .لكونها تؤدي إلى مصلحة راجحة على إباحة استخدام الوسيلة المحظورة شرعا

ا الغُْلاَمُ فَكَانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَْ�ِ فخََشِينَا أنَْ يرُهِْقَهuَُ طغُْيَاناً وكَفُْراً ﴿: قوله تعالى .٥ وَأمََّ
)٨٠ uًْخَْ¬اً مِنهُْ زَكَاةً وَأقَرْبََ رُح uَُرَبُّه uََُ٨١، ٨٠: [الكهف ﴾) فأَرَدَْناَ أنَْ يبُْدِله[.  

                                                           

 ). ٥٥٢/ ١أحكام القرآن للجصاص ( ) ١(
 ). ٦٣/ ٣أحكام القرآن لابن العرÆ ط العلمية ( )٢(
  ). ٢٢٦/ ٣أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (  )٣(
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اء على الأنفس بغ¬ وهو اعتد، بقتل الغلام قام الخضر  :وجه الدلالة
حق ـ وهذا عمل محظور شرعا ـ ومع ذلك أبيح هذا المحظور لكونه وسيلة إلى دفع 

وبناء عليه فقد دلت الآية ، وهي نجاة الأبوين من فتنة هذا الغلام، مفسدة أعظم
  .على إباحة استخدام الوسيلة المحظورة شرعا لكونها تؤدي إلى دفع مفسدة أعظم

  .)١(عند تقابلهu من أصول مذهب المالكية خف الضررينأ فارتكاب 
ولا خلاف في ارتكاب أخف الضررين وجواز : قال محمد أم� الشنقيطي

  )٢(العمل به
  : �ا يلي من السنةاستدلوا على حجية الذرائع و 

إن أبا سفيان رجل شحيح الله  يا رسول: قالت، أن هند بنت عتبة، عن عائشة .١
خذي «: فقال، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي

  )٣(»بالمعروف، ما يكفيك وولدك
نص على جواز إباحة الوسيلة  المصطفى الله   أن: وجه الدلالة

فأجاز الأخذ من مال الزوج بغ¬ علمه ، المحظورة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة
على النفس ؤدي إلى مصلحة راجحة وهي الحفاظ وسيلة تلكونه ؛ وهو أمر محظور

  .قيض الجواز في حدود المعروف ولكنه ، والولد
أن أمه أم كلثوم ، عوفبن  عبد الرحمنبن  أخبر< حميد: قال، عن ابن شهاب .٢

اللاö بايعن النبي ، وكانت من المهاجرات الأول، أÆ معيطبن  عقبةبنت 
 ،الله  أنها سمعت رسول، أخبرته ،ليس «: وهو يقول

وo : قال ابن شهاب» ويقول خ¬ا وينمي خ¬ا، ب� الناسالكذاب الذي يصلح 
والإصلاح ، الحرب: أسمع يرخص في شيء مu يقول الناس كذب إلا في ثلاث

  )٤(»وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ب� الناس
                                                           

 )٣٨/ ١الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ( )١(
 )١٨) المصالح المرسلة (ص: ٢(
صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا o ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغ¬ علمه ما يكفيها  )٣(

 ). ٥٣٦٤وولدها بالمعروف، حديث رقم (
)، ٢٦٩٢) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح ب� الناس، رقم (٤(

═ 
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نص على جواز إباحة الوسيلة  المصطفى الله   أن: وجه الدلالة
فأجاز الكذب في بعض الحالات ـ وهو ، راجحةالمحظورة إذا أفضت إلى مصلحة 

لكونه وسيلة تؤدي إلى مصلحة راجحة وهي الحفاظ على النفس في ؛ أمر محظورـ
ودوام المحبة والألفة ، والإصلاح ب� الناس في حالات الشقاق والخصام، الحرب

  .ج�ب� الزو 
Uتبنى عليه دليلاح للا يصأنه و ، فتح الذرائعحجية  القول بعدم: المذهب الثا 
  .)١(الأحكام

  .)٣(الظاهري وبه قال ابن حزم، )٢(وهو منسوب إلى الحنفية والشافعية
ذهب قوم : أنكر ابن حزم على من قال بحجية الذرائع فتحا وسدا فقالقد 

إلى تحريم أشياء من طريق الاحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام البحت 
فتح ثنا عبد الوهاب بن  يوسف ثنا أحمدبن  الله  واحتجوا في ذلك �ا حدثناه عبد

بن  الحجاج ثنا محمدبن  علي ثنا مسلمبن  محمد ثنا أحمدبن  ثنا أحمد
بش¬ قال بن  �¬ الهمدا< ثنا أÆ نا زكريا عن الشعبي عن النعuنبن   الله عبد

يقول وأهوى النعuن بأصبعيه إلى أذنيه  الله  سمعته يقول سمعت رسول
لال ب� وإن الحرام ب� وبينهu مشتبهات لا يعلمهن كث¬ من الناس فمن إن الح

اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
الله   كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن لكل مالك حمى وإن حمى

  .)٤(محارمه
فقد قصر ابن حزم الذرائع عموما على مجرد البعد عن الشبهات مخافة 

                                                  
═ 

 ). ٢٦٠٥ان ما يباح منه (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبي
  وما بعدها.  ٦/١٧٩ينظر: الإحكام لابن حزم  ) ١(
)، ١٨٤/ ٥الموافقات (، )١١٩/ ١)، الأشباه والنظائر للسب÷ (٣٨٣١/ ٨التحب¬ شرح التحرير ( )٢(

 )٣٠٨/ ٢مقاصد الشريعة الإسلامية (
 ). ٢/ ٦الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( )٣(
)، صحيح مسلم، ٥٢كتاب الإäان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم () صحيح البخاري، ٤(

 . )١٥٩٩كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم (
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  .وأنكر هذا القول وضعفه، الوقوع في الحرام
إن المالكي� : ابن حزم على المالكية أخذهم بالذرائع فقال وكذلك أنكر

تعالى لا الله   الحاكم� بالاحتياط وقطع الذرائع في العظائم التي o يأذن بها
فهم ، مرأة لزوج وامرأته إ< قد أرضعتكu ولا يفرقون بينهu بذلكيحكمون بقول ا

ويفرقون بالاحتياط ، حيث كان يكون لهم فيه متعلق، يخالفون النصوص كu ترى
  .)١(حيث o يأت فيه نص يتعلق به متعلق وبالله التوفيق

  :القائلون بعدم حجية فتح الذرائع واستدل
والوسائل مضطربة ، الذرائع هي الوسائلنها ليست من أدلة الفقه لأن بأ 

وقد تكون مكروهة أو مندوبة ، فقد تكون حراماً وقد تكون واجبة. اضطراباً شديداً 
  .)٢(أو مباحة

، بأن الذرائع تدور مع مقاصدها من حيث الطلب أو المنع: ويجاب على ذلك
، المعنىوقد وردت نصوص كث¬ة تؤيد هذا ، فللذريعة حكم المقصد الذي تفضي إليه

  :منها
للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل «: عبد السلامبن  قال سلطان العلuء العز

ورب ، وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة
  )٣(»وسيلة أفضل من مقصودها

واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمر : وقال أيضا
وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة بالمعروف 
  )٤(ذلك المنكر

القاعدة الشرعية أن وجوب الوسائل تبع لوجوب : قال الإمام القرافي
  )٥(وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المقاصد

                                                           

 ). ١٤/ ٦) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١(
 )٣٠٩/ ٢مقاصد الشريعة الإسلامية ( ) ٢(
 ). ٤٣الفوائد في اختصار المقاصد (ص:  ) ٣(
 )٤٤الفوائد في اختصار المقاصد (ص:  ) ٤(
 )١٦٦/ ١الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق ( ) ٥(
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اعلم أن الذريعة كu يجب سدها يجب فتحها وتكره : أيضاالقرافي  وقال
وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكu أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة 
الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج وموارد الأحكام على قسم� مقاصد وهي 
المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غ¬ أنها أخفض رتبة من المقاصد في 
حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح 

  )١(الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة
لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي : وقال ابن القيم

فوسائل المحرمات والمعاصي في ، ابها تابعة لها معتبرة بهاإليها كانت طرقها وأسب
ووسائل الطاعات ، كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها

فوسيلة المقصود ؛ والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها
وهي مقصودة قصد  ،لكنه مقصود قصد الغايات، وكلاهu مقصود، تابعة للمقصود

  .)٢(»الوسائل
"الوسائل لها أحكام المقاصد فu لا يتم الواجب إلا : وقال الشيخ ابن سعدي

وطرق الحرام والمكروهات ، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، به فهو واجب
  .)٣(ووسيلة المباح مباح، تابعة لها

  الرأي الراجح

، الاعتuد عليه في استنباط الأحكامودليل يصح ، أن فتح الذرائع حجة شرعية
  :وذلك لما يلي

يؤكد أن الشريعة الإسلامية شريعة متجددة وصالحة لكل زمان  الذرائعأن فتح  .١
، فهو أداة من أدوات الاجتهاد التي بها يستطيع الفقيه أن يقف على مكانو 

  .حكم الشرع في النوازل والمستجدات

                                                           

 )٣٣/ ٢) الفروق للقرافي (١(
 )١٠٩، ١٠٨/ ٣إعلام الموقع� عن رب العالم� ( )٢(
 )٢٩٧معاo أصول الفقه عند أهل السنة والجuعة (ص:  ) ٣(
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الفساد وفتح ذرائع الصلاح من ما " إن سد ذرائع : )١(علاّل الفاسي قال
قصدت إليه شريعة الإسلام من وسائل التطور التي أحكمتها لتبقى صالحة لكل 

  .)٢(زمان ومكان "
على حرص الشريعة الإسلامية على جليا يدل  الأخذ بفتح الذرائع يعتبر مثالا .٢

 حتىالوسائل المحظورة بعض إباحة وذلك من خلال المكلف  رفع الحرج عن
 .أعظم من الوسيلة المحظورةأو دفع مفسدة ، راجحة ينتفع المكلف بجلب مصلحة

 الألفاظحيث أخذ بظواهر ؛ إنكار ابن حزم للذرائع ناتج عن مذهبه الظاهري .٣
بل إنه يحتج من بادي اللفظ ، ولا يتجاوز ذلك الظاهر إلى غ¬ه، في الأدلة
فضلا عن أنه لا يتجه إلى ، وما كان يتجه إلى معا< الشريعة ولبها، دون سواه
  .)٣(بل لا يفرض لها مقاصد إلا التكليف الظاهر، مقاصدها

وكذلك نسبة القول ، )٤(نسبة القول بعدم حجية الذرائع بالكلية نسبة غ¬ صحيحة .٤
أن الحنفية والشافعية : والحق، )٥(بحجيتها بالكلية أيضا نسبة غ¬ صحيحة

، o ينصوا على القول بحجيتها وإن، الجملةمتفقون على حجية الذرائع في 
وهذا هو سبب الالتباس ، ولكنهم قالوا بعدم حجيتها في بعض الصور فقط

  .الذي وقع فيه الكث¬ون
                                                           

من كبار الخطباء ولد بفاس وتعلم بالقروي�. السلام الفهري،  عبدبن  عبد الواحدبن  علالّ )١(
والعلuء في المغرب، أبعد عدة مرات عن بلده، تولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامية، ودرسّ 

-دفاع عن الشريعة ط " و"" المغرب العرÆّ منذ الحرب العالمية الأولى له: في كلية الحقوق، 
uية الإسبانية في المغرب من الوجهة حط" وال - ة ومكارمها الشريعة الإسلامي مقاصد"ط" و

)، ومعجم ٢٤٧/ ٤م. ينظر: الأعلام للزركلي (١٩٧٤ط " توفي سنة  -والتاريخية والقانونية 
 ). ٢/٣٨٤المؤلف� لكحالة (

 ). ١٥٩) مقاصد الشريعة لعلالّ الفاسي (ص: ٢(
)، أصول الفقه ٤٣٢) ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية، للشيخ محمد أبو زهرة (ص: ٣(

 ). ٩١١للزحيلي (ص: 
)، الأشباه والنظائر ٣٨٣١/ ٨راجع نسبة القول بعدم حجيتها في: التحب¬ شرح التحرير ( )٤(

 )٣٠٨/ ٢)، مقاصد الشريعة الإسلامية (١٨٤/ ٥)، الموافقات (١١٩/ ١للسب÷ (
نقله الشاطبي عن ابن العرÆ قال: قال ابن العرÆ ح� أخذ في تقرير هذه المسألة: "اختلف ) ٥(

 ). ١٨٢/ ٥الناس بزعمهم فيها، وهي متفق عليها ب� العلuء، فافهموها وادخروها" الموافقات (
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  :منها، وقد وردت الكث¬ من النصوص التي تؤكد هذا المعنى
ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد : قال الإمام القرافي

وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على  ... ،رائع وليس كذلكوالمصلحة المرسلة وسد الذ
معتبر إجuعاً كحفر الآبار في طرق المسلم� وإلقاء السم : أنها ثلاثة أقسام أحدها

، تعالى حينئذالله  في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب
الخمر والشركة في سكنى ملغى إجuعاً كزراعة العنب فإنه لا äنع خشية : وثانيها

اعتبرنا نحن الذريعة فيها ، مختلف فيه كبيوع الآجال: وثالثها، الدار خشية الزنا
فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكâ من غ¬نا لا أنها خاصة ، وخالفنا غ¬نا

  .)١(بنا
ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد : قال ابن جزي في تقريب الوصولو 

وهو معتبر ، فإن العادة هي العرف، عوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلكباعتبار ال
وإ�ا انفرد مالك ، والمصلحة قد اعتبرها أهل المذاهب قسuً منها، في المذاهب

  .)٢(فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكâ من غ¬ه لا أنه انفرد بهu، بقسم
وسد الذرائع ذهب إليه «: قال، القرطبيونقل الزركشي في البحر المحيط عن 
، وعملوا عليه في أكâ فروعهم تفصيلا، مالك وأصحابه وخالفه أكâ الناس تأصيلا

اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن : ثم حرر موضع الخلاف فقال
بل من باب ما لا خلاص ، والأول ليس من هذا الباب، يلزم منه الوقوع قطعا أو لا

. إلا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من الحرام
والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى 

والثا< ، فالأول لا بد من مراعاته: الأمران وهو المسمى ب " الذرائع " عندنا
ور�ا ، منهم من لا يراعيهو ، فمنهم من يراعيه، والثالث اختلف الأصحاب فيه

  .)٣(يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة
إذا تتبعنا الفروع الفقهية المنثورة في كتب الحنفية والشافعية لوجدنا أنهم 

                                                           

 ). ٤٤٩، ٤٤٨) شرح تنقيح الفصول (ص: ١(
 ). ١٩٣) تقريب الوصول إلي علم الأصول (ص: ٢(
 ). ٩٠/ ٨لبحر المحيط في أصول الفقه (ا )٣(
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حتى وإن ، جميعا كانوا يأخذون بفتح الذرائع و يبنون أحكامهم الفقهية بناء عليها
، الاعتuد عليه في استنباط الأحكام الشرعيةo ينصوا عليها لكنها كانت دليلا تم 
  .بل كان داخلا تحت أدلة أخرى، وإن o يكن هذا الدليل دليلا مستقلا

وo يتخذها ، ) o يتعرض في أصوله لفتح الذرائع فالإمام أبو حنيفة ( 
، ولكنه مع ذلك أخذ بفتح الذرائع، قلاً من مصادر الشريعة الإسلاميةمصدراً مست

كيف لا وهو زعيم أصحاب الرأي وأسبقهم في ، كث¬اً من اجتهاداته عليهوبنى 
فإن خط فتح الذرائع ، ولئن o يدون من أصوله ما يدل على أخذه بذلك، مضuره

(  في فقهه وعموم اجتهاده يكمن في دليل� من أهم الأدلة التي امتاز بها فقهه
 uولكنه كان ، ائع معتمداً عندهفقد كان فتح الذر . )١(والحيل، الاستحسان: ) ه

ولا مشاحة ، د الحيلأو اعتu، داخلاً في اعتباره ضمن ما يسميه هو بالاستحسان
  .)٢(في الاصطلاح

o يعد فتح الذرائع ، ) فهو كالإمام أÆ حنيفة أما الإمام الشافعي ( 
ومن أجل هذا ظن كث¬ من الباحث� ، دليلا مستقلا في أصوله كالإجuع والقياس

وكونه o يعدَّ فتح الذرائع ، أنه o يأخذ به وo يعد فتح الذرائع مستنداً في اجتهاده
مدرجاً تحت باب ، أصلا مستقلا برأسه لا يعني عدم اعتباره له واعتuده عليه

، بل الحق أن الشافعي كان يذهب في اعتuد فتح الذرائع مدىً بعيداً ، القياس مثلاً
  .)٣(اً ولكنه كان يسمي كل ذلك قياس

شافعي نظر إلى الأحكام فالإمام ال: بيوع الآجال ذريعةأما عن خلافهم في 
وأخذ ، من دون النظر إلى غاياتها ومآلاتها، لى الأفعال عند حدوثهاالظاهرة وإ

وo ، فهo u يحرمّا الفعل، ووافقه على ذلك الإمام أبو حنيفة، بذلك في الذرائع
  .)٤(فلا يرجح جانبه، ليس غالباً وذلك لأن الفساد ؛ يفسدا التصرف

                                                           

) قال الشاطبي: " وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعuل الحيل o يكن من أصله في بيوع ١(
 ). ٣/٣٠٦الآجال إلا الجواز ". الموافقات للشاطبي (

 ) فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، محمد رياض فخري الطبقجلي، رسالة دكتوراه، كلية٢(
 ). ٥٤، ٥٣بغداد (ص  -الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية 

 ). ٥٥) المرجع السابق (ص٣(
 ). ٢٧٣أصول الفقه لأÆ زهرة (ص:  ) ٤(
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) في الحكم الله  وأحمد ( رحمهu، وخالفهu في تلك النظرة الإمامان مالك
كu نظرا إلى البواعث ، فإنهu نظرا إلى المآلات والغايات نظرة مجردة، بالذرائع

فان ، واتخذ العقد ذريعة له، فمن عقد عقداً قصد به أمراً محرماً ، النظرة نفسها
فيبطل ، لأنه ربا؛ ويكون العقد باطلا، فيأثم عند الله، والباعث يحرمّان العقد المآل

  .)١(سداً للذريعة
وبنى في الجملة  فتح الذرائعحنيفة قد أخذ بفتح  الإمام أباأن : والخلاصة

وo يجعله دليلا مستقلا ، ولكنه o يسمه فتحا للذرائع، عليه كث¬ا من الأحكام
وكذلك الإمام ، الحيليسميه هو بالاستحسان أو  تحت مابل كان يدخله ، بذاته

وبنى عليه كث¬ا من الأحكام ولكنه o  الشافعي أخذ بفتح فتح الذرائع في الجملة
بل كان يدخله تحت باب ، وo يجعله دليلا مستقلا بذاته، يسمه فتحا للذرائع

  .ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا مجرد خلاف في الاصطلاح، القياس
إن الأخذ بالذرائع كu قررنا ثابت من كل المذاهب «ل الإمام أبو زهرة: قا

ح به، وقد أكâ منه الإمامان مالك وأحمد، وكان دونهu في  الإسلامية، وإن o يصرَّ
الأخذ به الشافعي وأبو حنيفة، ولكنهo u يرفضاه جملة، وo يعتبراه أصلاً قاëا 

   )٢(»قررة عندهuبذاته، بل كان داخلاً في الأصول الم
 همبسبب اختلاف ذلك مامان الأخذ بالذرائع كانأما الصور التي ترك فيها الإ  

  .في المناط الذي يتحقق فيه التذرع
، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة: قال الشاطبي 

فيه وإ�ا الخلاف في أمر آخر هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق 
  .)٣(التذرع

    

                                                           

 ) وما بعدها. ٢/٩٠٠أصول الفقه للزحيلي ( ) ١(
 ). ٢٧٤) أصول الفقه لأÆ زهرة (ص٢(
 )١٨٥/ ٥الموافقات ( )٣(
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  المبحث الرابع

  فتح الذرائعلCاذج من التطبيقات الفقهية  

  وفيه مطلبان: 
  فيهافتح الذرائع  اتفق الفقهاء علىفقهية  فروع: الأولالمطلب  •
• Uفقهية اختلف الفقهاء في فتح الذرائع فيها فروع: المطلب الثا  
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  المطلب الأول

 فروع فقهية اتفق الفقهاء على فتح الذرائع فيها 

  : النظر إلى المخطوبةالأولى الفرع

قلُْ ﴿من المعلوم أن النظر إلى المرأة الأجنبية محظور شرعا، لقوله تعالى: 
وا مِنْ أبَصَْارهِِمْ وَيحَْفَظوُا فرُُوجَهُمْ ذَلكَِ أزùََْ لهَُمْ إنَِّ  خَبٌِ¬ ِ�اَ الله   للِمُْؤْمِنَِ� يغَُضُّ

  ].٣١، ٣٠[النور:  ﴾) وَقلُْ للِمُْؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ ٣٠يصَْنَعُونَ (
ولما رواه ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مu قال أبو هريرة: أن 

كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا الله   إن«قال:  النبي 
� النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس vنى وتشتهي، والفرج محالة، فزنا العين

  )١(»يصدق ذلك أو يكذبه
فالله تبارك وتعالى لما حرم الزنا، حرم كل وسيلة تؤدي إليه أو توقع الإنسان 

]، ٣٢[الإسراء:  ﴾وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّناَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿فيه، لذا قال تعالى: 
  الزنا وكل ما يقرب الإنسان منه أو يوقعه فيه. الله  فقد حرم

ورخَّص فيه في بعض  ،أباح هذا النظر، بل ندب إليه إلا أن الشرع قد 
  الحالات، ومن هذه الحالات حال الرغبة في النكاح.

قال الصنعا<: "يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها، وهو قول جuه¬ 
   .)٢(العلuء"

خطبت امرأة على عهد « :قال شعبة بن   يؤيد هذا ما رواه المغ¬ة
فانظر  :قال ،لا :قلت .أنظرت إليها :فقال النبي  ،الله   رسول

u٣(»إليها فانه أحرى أن يؤدم بينك(   
                                                           

 ). ٢٦٥٧صحيح مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغ¬ه، رقم:( )١(
)، ومجموع الفتاوى ٥/١٢٢(  ). وينظر: بدائع الصنائع للكاسا<٣/١١٣ () سبل السلام للصنعا< ٢(

 ).٢٩/٣٥٤لابن تيمية (
إلى المخطوبة، برقم )، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر ٣٨٨/ ٢) أخرجه الترمذي في سننه (٣(

  )، وقال: "حديث حسن".١٠٨٧(
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 وعلل  ،إلى النظر مطلقاً  دعـاه «قال الكـاسا<: 
  .)١(»بكونه وسيلة إلـى الألفة والموافقة

وكu أباح الشرع للرجل النظر إلى المرأة التي يريد زواجها كذلك أعطا 
  للمرأة الحق نفسه.

فانه  ؛فإنها تنظر إلى خاطبها ،ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة«قال الصنعا<: 
  .)٢(»يعجبها منه ما يعجبه منها

: السبب في استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون الدهلويالله  وليقال 
 oالتزوج على روية، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح و
يوافقه فلم يرده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط إن 

  .)٣(وافقه، والرجل الحكيم لا يلج مولجا حتى يتب� خ¬ه وشره قبل ولوجه
أن النظر إلى الأجنبية أمر محظور، لكن لما كان : علاقة المسألة بفتح الذرائع

هذا النظر وسيلة إلى مقصد مشروع، وهو إvام النكاح وحصول الألفة ب� 
  ففتح هذه الذريعة تحقيقا لتك المصلحة.  ،غلَّب الشرع المصلحة الراجحة الزوج�،

                                                           

 .٥/١٢٢) بدائع الصنائع للكاسا< ١(
 ).٣/١٣٣سبل السلام للصنعا< ( ) ٢(
 ).١٩٢/ ٢البالغة (الله  ) حجة٣(
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   بغP إذنهخذ الزوجة من مال زوجها أ : الفرع الثا/

من المعلوم أن الزوج يجب عليه أن ينفع على زوجته وأولاده قدر استطاعته 
ليُِنفِْقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَهِْ رِزقْهُُ فلَيْنُفِْقْ مuَِّ ﴿بلا إسراف ولا تقت¬، 

  ]٧[الطلاق:  ﴾بعَْدَ عُسرٍْ يسرًُْاالله   مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ نفَْسًا إلاَِّ الله  لاَ يكَُلِّفُ الله  آتاَهُ 
ومن المعلوم أيضا أن أخذ الزوجة من مال زوجها بغ¬ إذنه ورضاه ممنوع، 

   )١(»لاَ يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَِّ عَنْ طيَِّبِ نفَْسٍ :« الله   قال رسول
من مال زوجها بغ¬ إذنه ورضاه، إلا أن الشرع أباح ورخص للمرأة أن تأخذ 

إذا كان في وسعه الإنفاق، ولكن بشرط أن يكون الزوج شحيحا لا ينفق عليها ولا 
على أولادها في الضروريات والحاجيات، وبشرط أن تأخذ من ماله بالمعروف، دون 

الله  هند بنت عتبة، قالت: يا رسولأن - -، فعن عائشة )٢(إسراف أو تبذير
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو  إن أبا سفيان

  )٣(»خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف«لا يعلم، فقال: 
ر  فالنفقة اللازمة للزوجة على زوجها واجبة عليه بإجuع الفقهاء، وهي تقدَّ

وبناءً على ذلك  .بضابط الحالة من المنفِق والحاجة من المنفَق عليه على وفق العادة
فلا حق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغ¬ علمه أو إذنه، إلا ما أباحه الشرع لها 
في حدود حاجتها الضرورية؛ إذ هذه الإباحة الواردة في الحديث قيُِّدت معْنىً وإن 

  . )٤(أطُلقَِت لفظاً 
لما كانت نفقة الولد والزوجة يعسر ضبطها فوضها النبي « :قال الدهلوي

                                                           

)، قال ابن الملقن: رواه الدارقطني ١٦٦/ ٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٤٢٤/ ٣) سنن الدارقطني (١(
وأÆ حرة الرقاشي عن عمه، والبيهقي من رواية أÆ حميد  من رواية أنس وابن عباس

السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن. خلاصة البدر بن  الله الساعدي وعبد
 ).٢/٨٨المن¬ (

 ).١٧/٤١٢)، الحاوي الكب¬ (٨/٤٢٧مختصر المز< ( )٢(
ة أن تأخذ بغ¬ علمه ما يكفيها صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا o ينفق الرجل فللمرأ  )٣(

 ). ٥٣٦٤وولدها بالمعروف، حديث رقم (
 ).٨/١٥٦)، والمغني لابن قدامة (١١/٣٤٨) ينظر: المحلى لابن حزم (٤(
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 وأهمل الرجوع إلى القضاة مثلاً  ،، وأكد اشتراط أخذها بالمعروفإليها
  .)١(»لأنه عس¬ عند ذلك

قال ابن قدامة: إن للمرأة من التبسط في ماله، بحكم العادة ما يؤثر في 
إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف، بخلاف الأجنبي. كu أن النفقة تراد 

المهجة، وهذا مu لا يصبر عنه، ولا سبيل إلى تركه، فجاز أخذ لإحياء النفس، وإبقاء 
  .)٢(ما تندفع به هذه الحاجة

ولا يجوز للزوجة أن تخون زوجها في شيء من ماله، فتنفقه في غ¬ حاجة، 
الله  أو تعطه من لا يستحق؛ لأنها أمينة على أمواله، فعن أÆ هريرة قال: قال رسول

» :خ¬ له من زوج مؤمنة: إذا نظر إليها سرته،  ما أفاد عبد بعد الإسلام
   )٣(»وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله

أمر  ه: أن الأخذ من مال الزوج بغ¬ إذنه ورضاعلاقة المسألة بفتح الذرائع
وهو مقصد  -محظور، لكن لما كان هذا المحظور هو الطريق الوحيد لحفظ النفس 

فقد نظر الشرع إلى مصلحة  -مشرع، فالحفاظ على النفس أحد الكليات الخمس 
هذا المقصد، ورأها راجحة عن مفسدة الأخذ بغ¬ إذن، فأجاز فتح تلك الذريعة؛ 

   لأنها تفضي إلى مصلحة راجحة.

                                                           

 .١/٧٣١البالغة للدهلوي الله  ) حجة١(
 ) بتصرف. ٢٨٨/ ١٠ينظر: المغني لابن قدامة ( ) ٢(
الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على )، قال ٣٢٦/ ٢) الطبرا< في المعجم الأوسط (٣(

 .)٥٦٧/ ١شرط الشيخ�، وo يخرجاه. ينظر: المستدرك على الصحيح� للحاكم (
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  الترخيص في الكذب ثالفرع الثال

تبارك وتعالى عنه في القرآن الله   وقد نهانا ،من المعلوم أن الكذب حرام
الَّذِينَ صَدَقوُا الله  وَلقََدْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قبَلِْهِمْ فلَيََعْلمََنَّ ﴿الكريم، فقال تعالى 

  ]٣[العنكبوت:  ﴾وَليََعْلمََنَّ الكَْاذِبَِ� 
بالصدق، ورغبنا فيه، ونهانا عن الكذب، وحذرنا منه  وأمرنا 

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي : «فقال 
صديقا، الله  إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند

وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما 
  )١(»كذاباالله   ل الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عنديزا

فالصدق فضيلة أمرنا الشرع بها، والكذب رذيلة نهانا الشرع عنها، ومع ذلك 
  أباح الشرع الكذب في بعض المواضع، تحقيا لمصلحة أو دفعا لمفسدة.

عوف، أن أمه أم بن  عبد الرحمنبن  فعن ابن شهاب، قال: أخبر< حميد
أÆ معيط، وكانت من المهاجرات الأول، اللاö بايعن النبي بن   بنت عقبةكلثوم 

الله  ، أخبرته، أنها سمعت رسول :ليس الكذاب «، وهو يقول
قال ابن شهاب: وo أسمع » الذي يصلح ب� الناس، ويقول خ¬ا وينمي خ¬ا

ناس، يرخص في شيء مu يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح ب� ال
  )٢(»وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها

فالكذب حرام، ولا يرخّص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام؛ 
فالضرورات تبيح المحظورات، ولكن بشرط أن تقدر تلك الضرورة بقدرها؛ فلا 
يكون إلا في أضيق الحدود، وبشرط ألا توجد وسيلة أخرى لجلب تلك المصلحة، أو 

  المفسدة.لدفع تلك 

                                                           

) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم ١(
)٢٦٠٧ .( 

)، ٢٦٩٢) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح ب� الناس، رقم (٢(
 ). ٢٦٠٥صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه (
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اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر «قال الإمام الغزالي:  
على المخاطب أو على غ¬ه فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما 
هو عليه فيكون جاهلا، وقد يتعلق به ضرر غ¬ه، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، 

  ور�ا كان واجبا. فالكذب محصل لذلك الجهل، فيكون مأذونا فيه،
مهران: الكذب في بعض المواطن خ¬ من الصدق، أرأيت لو بن  قال ميمون

أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت 
  ».)١(فلانا ما كنت قائلا؟ ألست تقول o أره، وما تصدق به وهذا الكذب واجب

ب� مواطن إباحة الكذب ومواطن وقد وضع الإمام الغزالي ضابطا يفرق 
فكل مقصود محمود äكن التوصل إليه  ،الكلام وسيلة إلى المقاصد«تحرäه فقال: 

وان أمكن التوصل إليه بالكذب دون  ،بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام
وواجب إن كان  ،الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً 

  .)٢(المقصود واجباً 
عبد السلام في قواعد الأحكام على عدد من الحالات التي بن   وقد نص العز

الكذب مفسدة « يجوز فيها الكذب، وذكر حالات أخرى يجب فيها الكذب فقال:
محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة ويجب أخرى وله 

  أمثلة: 
فيجوز لأن قبح الكذب الذي : أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها أحدها

لا يضر ولا ينفع يس¬، فإذا تضمن مصلحة تربو على قبحه أبيح الإقدام 
عليه تحصيلا لتلك المصلحة، وكذلك الكذب للإصلاح ب� الناس وهو أولى 

  بالجواز لعموم مصلحته.
Uيريد قطع يده فيسأله عنه فيقول ما الثا oأن يختبئ عنده معصوم من ظا :

الكذب أفضل من الصدق، لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ  رأيته فهذا
العضو أعظم من مصلحة الصدق الذي لا يضر ولا ينفع، فu الظن بالصدق 

  الضار؟ وأولى من ذلك إذا اختبأ عنده معصوم ممن يريد قتله.
                                                           

 ). ١٣٧/ ٣) إحياء علوم الدين (١(
  المرجع السابق.  ) ٢(
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: أن يسأل الظاo القاصد لأخذ الوديعة المستودع عن الوديعة فيجب عليه الثالث
حفظ الودائع واجب وإنكارها ههنا حفظ لها، ولو أخبره بها  أن ينكرها، لأن

  لضمنها وإنكارها إحسان.
: أن تختبئ عنده امرأة أو غلام يقصدان بالفاحشة، فيسأله القاصد عنهu الرابع

.uفيجب عليه أن ينكره  
: أن يكره على الشرك الذي هو أقبح الكذب أو على نوع من أنواع الكفر الخامس

يتلفظ به حفظا لنفسه، لأن مفسدة لفظ الشرك من غ¬ فيجوز له أن 
  اعتقاد، دون مفسدة فوات الأرواح.

والتحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يص¬ مأذونا فيه ويثاب على 
المصلحة التي تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفظ الأموال 

ن لأثم إثم المتسبب إلى تحقيق هذه والأبضاع والأرواح، ولو صدق في هذه المواط
  .)١(المفاسد، وتتفاوت الرتب له، ثم التسبب إلى المفاسد بتفاوت رتب تلك المفاسد

يحرم الصدق الضار كu : «في اختصار المقاصدوقال العز في كتابه الفوائد 
  . )٢(يجب الكذب النافع في بعض الأطوار

بإجازة الوسائل غ¬ المشروعة  مراد الشارع من فتح الذرائع،وهذا هو 
ولكن ذريعة الكذب لا تفتح إلا في أضيق الحدود،  ،شروعةالملح اصالمللتوصل إلى 

لك الذريعة للضرورة، وبشرط ألا تتحقق المصلحة أو تندفع المفسدة إلا به، فتفتح ت
مع الأخذ في الاعتبار أن الضرورة تقدر  ،من باب أن الضرورات تبيح المحظورات

  .عنه حتى لا يعتاده اللسان والأولى البعد ا،بقدره
إذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في قال الإمام الغزالي: 

الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق 
فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهu وعند ذلك الميل إلى الصدق 

  .)٣(أولى
                                                           

 ). ١١٣، ١١٢/ ١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١(
 )٦٦) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٢(
 )١٣٨/ ٣إحياء علوم الدين ( )٣(
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وكل من أö بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود وقال أيضا: 
الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا 
والحزم تركه إلا أن يص¬ واجبا بحيث لا يجوز تركه كu لو أدى إلى سفك دم أو 

  .)١(ارتكاب معصية
الكذب أمر محظور، لكن إذا كان هذا : أن علاقة المسألة بفتح الذرائع

راجحة عن مفسدة  المحظور هو الطريق الوحيد لدفع المفسدة، وكانت هذه المفسدة
الكذب، ففي هذه الحالة نقول بفتح تلك الذريعة؛ لأنها وسيلة تفضي إلى دفع 

   مفسدة محققة.

 

 

                                                           

 )١٣٩/ ٣) إحياء علوم الدين (١(
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  المطلب الثا/

  فروع فقهية اختلف الفقهاء في فتح الذرائع فيها

  الظفر بالحق الأولى: الفرع

اتفق الفقهاء على تحريم الظفر بالحق، إذا كان من عليه الحق مقرا به باذلا 
  له.

قال ابن قدامه: إذا كان لرجل على غ¬ه حق، وهو مقر به، باذل له، o يكن 
  )١(له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، بلا خلاف ب� أهل العلم

حق في استيفاء العقوبات، وكذلك إذا وكذلك اتفقوا على تحريم الظفر بال
ترتب على الظفر بالحق مفسدة تزيد على مفسدة ضياع الحق، كu لو خاف على 
نفسه الاتهام بالسرقة، أو ترتب على الظفر به إرعاب المسلم وترويعه، كu اتفقوا 
على مشروعية الظفر بالحق، دون الرفع إلى القضاء في بعض الحالات، كاسترداد 

لمغصوبة، حيث أجاز الفقهاء استردادها من الغاصب قهرا بشرط أن لا يؤدي الع� ا
ذلك إلى تحريك فتنة أو مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق، وتحصيل نفقة 
الزوجة والأولاد، فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها 

  .)٢(منه من غ¬ إذنه ولا إذن الحاكم
م الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة، فمنهم من أجاز ذلك واختلفوا في حك

  ومنهم من منعه.
تحصيل الحقوق بغ¬ دعوى ولا حكم  )٥(والشافعية )٤(والمالكية )٣(فأجاز الحنفية

  في حالات معينة وبشروط خاصة.
أما الحنابلة فالأصل عندهم اشتراط إذن الحاكم في كل مرة يريد صاحب 

                                                           

 ). ٢٨٧/ ١٠) المغني لابن قدامة (١(
  ). ٦/٣٥٧)، كشاف القناع (١٠/٢٨٦)، تحفة المحتاج (٤/٣٢١)، منح الجليل(٧/١٩٢البحر الرائق ( )٢(
 ).١/٣٨٠عيون الأخيار ()، قرة ٧/١٩٢البحر الرائق ( )٣(
 ).٤/٣٢١)، منح الجليل (٢٧الأحكام في vييز الفتاوى عن الأحكام (ص  )٤(
 ).٤/٤٦١) مغني المحتاج (٥(
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  . )١(بغ¬ إذن المدين، ولهم على هذا الأصل استثناءاتالحق أن يستوفي حقه 
روي عن عائشة، أن هند بنت  استدل الجمهور على جواز الظفر بالحق �ا

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني الله  عتبة، قالت: يا رسول
خذي ما يكفيك وولدك، «وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: 

  )٢(»بالمعروف
فأما حديث هند، فإن أحمد فقال:  على هذا الاستدلال ةاعترض ابن قدامو 

اعتذر عنه بأن حقها واجب عليه في كل وقت، وهذا إشارة منه إلى الفرق بالمشقة 
في المحاكمة في كل وقت، والمخاصمة كل يوم تجب فيه النفقة، بخلاف الدين، 

الزوجية كقيام البينة، فكأن الحق وفرق أبو بكر بينهu بفرق آخر، وهو أن قيام 
صار معلوما بعلم قيام مقتضيه، وبينهu فرقان آخران؛ أحدهu، أن للمرأة من 
التبسط في ماله، بحكم العادة ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه 
بالمعروف، بخلاف الأجنبي. الثا<، أن النفقة تراد لإحياء النفس، وإبقاء المهجة، 

uلا يصبر عنه، ولا سبيل إلى تركه، فجاز أخذ ما تندفع به هذه الحاجة،  وهذا م
  .)٣(بخلاف، الدين، حتى نقول: لو صارت النفقة ماضية، o يكن لها أخذها

 :Uأدلة القول الثا  

أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن « : قول النبي الدليل الأول
  .)٤(»من خانك

در حقه من ماله بغ¬ علمه، فقد خانه، قال ابن قدامة: ومتى أخذ منه ق
  .)٥(فيدخل في عموم الخبر

                                                           

 ). ٩/٣٢٥المغني لابن قدامة ( )١(
صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا o ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغ¬ علمه ما يكفيها  )٢(

)، الحاوي الكب¬ ٨/٤٢٧). ينظر: مختصر المز< (٥٣٦٤ديث رقم (وولدها بالمعروف، ح
)١٧/٤١٢.( 

 ).٢٨٨/ ١٠) المغني لابن قدامة (٣(
 ).٥٥٥/ ٢) أخرجه الترمذي في سننه، وقال هذا حديث حسن غريب. ينظر سنن الترمذي(٤(
 ) ٢٨٨/ ١٠) المغني لابن قدامة (٥(
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اعترض الشافعي على الاستدلال بهذا الحديث فقال: فإن قيل: فقد روي عن 
قيل: إنه ليس » أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك: «الله   رسول

، وإ�ا الخيانة أن بثابت ولو كان ثابتا o تكن الخيانة ما أذن بأخذه 
آخذ له درهu بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كu خانني في درهمي فليس لي 

  .)١(أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني
 Uقوله  :الدليل الثا: » ِلاَ يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَِّ عَنْ طيَِّب

   )٢(»نفَْسٍ 
بغ¬ تراض،  قال ابن قدامة: لأنه إن أخذ من غ¬ جنس حقه، كان معاوضة 

وإن أخذ من جنس حقه، فليس له تعي� الحق بغ¬ رضى صاحبه، فإن التعي� إليه، 
ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: اقضني حقي من هذا الكيس دون هذا. ولأن كل 
ما لا يجوز له vلكه إذا o يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين، كu لو 

  .)٣(كان باذلا له
أي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بجواز الظفر بالحق بشرط والر 

ألا äكنه ، وبشرط أن يأمن الفضيحة والعقوبة، وبشرط ألا يأخذ أكâ من حقه
أو لسوء إجراءات  ،لعدم وجود البينة لديه ،الوصول إلى حقه عن طريق القضاء
  )٤(التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر

  .الشروط o يجز له العمل �سألة الظفر فإن اختل شرط من هذه
وقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال عبد السلام: بن   قال العز

الاختيار، كu يجوز لمن ظفر �ال غرäه الجاحد لدينه أن يأخذ من ماله مثل حقه، 

                                                           

 ). ٤٢٧/ ٨) لمختصر المز< (١(
)، قال ابن الملقن: رواه الدارقطني ١٦٦/ ٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٤٢٤/ ٣ي () سنن الدارقطن٢(

من رواية أنس وابن عباس وأÆ حرة الرقاشي عن عمه، ورواه البيهقي في خلافياته من 
السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن. بن  الله رواية أÆ حميد الساعدي وعبد

 ).٨٨/ ٢خلاصة البدر المن¬ (
 ). ٢٨٨/ ١٠) المغني لابن قدامة (٣(
 )٤١٢/ ١٧الحاوي الكب¬ ( )٤(
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   .)١(فإن كان من غ¬ جنسه فله أن يأخذه ويبيعه
أمر  هالأخذ من مال الغ¬ بغ¬ إذنه ورضا علاقة المسألة بفتح الذرائع: أن

 -محظور، لكن لما كان هذا المحظور هو الطريق الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها 
فقد نظر العلuء إلى  -وهو مقصد مشرع، فالحفاظ على المال أحد الكليات الخمس 

 مصلحة هذا المقصد ورأوها راجحة عن مفسدة الأخذ بغ¬ إذن، فقالوا بفتح تلك
   الذريعة؛ لأنها تفضي إلى مصلحة راجحة.

                                                           

 )٨٧/ ١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١(
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  تشريح جثث الموVالفرع الثا/: 

إن حفظ النفس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، بل هو أحد 
، الكليات الخمسة التي راعت الشريعة صيانتها وأمرت المكلف بالحفاظ عليها

والأصل هو تحريم الاعتداء على الإنسان أو امتهان جسده حيا كان أو ميتا، لكن إن 
  عدت الضرورة إلى تشريح جثuن ميت فهل يحل ذلك شرعا؟ 

  القول الأول: جواز التشريح إن اقتضت المصلحة ذلك. 

، والشيخ حسن� محمد )١(وبه قال الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري
  من العلuء المعاصرين.  ، وغ¬هم)٢(مخلوف

  واستدلوا على ذلك �ا يلي: 
على قول الفقهاء بجواز شق بطن الحامل  : استدلوا بالقياسالدليل الأول

، وقياسا على قولهم بجواز شق البطن لاستخراج المال )٣(الميتة لاستخراج الجن�
  .)٤(المغصوب إذا ابتلعه الغاصب

: أن الفقهاء قالوا بإباحة شق البطن تحقيقا للمصلحة، وهي وجه الاستدلال
 -، وحاجية في المثال الثا< -إنقاذ حياة الجن�-مصلحة ضرورية في المثال الأول 

وهذا ينطبق بطرق القياس على تشريح جثث الموü رد المغصوب إلى المغصوب منه، 
جها، أو لمعرفة سبب لأغراض التعليم الطبي، أو للكشف عن الأمراض ومحاولة علا 

الوفاة في الحوادث، وهذه كلها مصالح متعلقة بالأحياء، لذا قلنا بجواز التشريح 
  . )٥(تقدäا لمصلحة الأحياء على الأموات

Uاستدلوا بفتح الذرائع؛ حيث وازنوا ب� مصلحة تعلم الطب، الدليل الثا :

                                                           

 ).٥٤) القول الصريح في علم التشريح، لشيخ الأزهر أحمد الدمنهوري (ص١(
 ).١/٣٦٠) فتاوى شرعية للشيخ حسن� مخلوف (٢(
 ).٣/٣٩٥)، المحلى لابن حزم(٥/١٣٠الصنائع( )، بدائع٣/٢٦٢) البناية شرح الهداية (٣(
 ). ٢/٢٣٨) حاشية ابن عابدين (٤(
)، بدون دار نشر، الطبعة ٦٨) الأحكام الشرعية للأعuل الطبية، د/ أحمد شرف الدين(ص٥(

 م. ١٩٨٧الثانية 
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هتك حرمة الميت، وازنوا ومحاولة العلاج، وإثبات التهمة على الجا< وب� مفسدة 
ب� المصالح والمفاسد، وقدموا المصلحة الراجحة، فأفتوا بجواز تشريح جثث 

ü١(المو( .  
أن تعلم الطب من فروض الكفاية، ولا äكن تعلم الطب : الدليل الثالث

الجراحي إلا بدراسة علم التشريح، فالتشريح إذا o يرق إلى درجة الوجوب فهو 
  . )٢(ل تقديرمباح شرعا على أق

  .القول الثاU: عدم جواز تشريح جثث المو�

  ، واستدلوا على ذلك �ا يلي: )٣(وبه قال عدد من الفقهاء المعاصرين
  .]٧٠[الإسراء:  ﴾وَلقََدْ كرََّمْنَا بنَِي آدَمَ ﴿ قوله تعالى:: الدليل الأول

بعد تعالى كرم بني آدم سواء كان في حياتهم أم الله  : أنوجه الاستدلال
موتهم، والتشريح ينافي هذا التكريم؛ لما فيه من إهانة الموü ببقر بطونهم، او 

ü٤(تقطيع أعضائهم، وبناء عليه فلا يجوز تشريح جثث المو( .  
Uالله   عن عائشة، قالت: قال رسول: ما روي الدليل الثا» : كسر

  )٥(»عظم الميت ككسره حيا
لى احترام رفات الأموات، دعنانا إ : أن المصطفى وجه الاستدلال

ومعاملتها كمعاملة الأحياء، وأن من تعدى على رفات ميت له نفس إثم من تعدى 
  . )٦(على جسد حي، والتشريح يشتمل على كسر عظام وامتهان جثuن فلا يجوز

                                                           

 ). ١/٣٦٠) فتاوى شرعية للشيخ حسن� مخلوف (١(
 ). ٨٤، ٨٣) الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي، د/ بلحاج العرÆ(ص٢(
 ).١٧٠) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د/ محمد محمد المختار الشنقيطي(ص٣(
 ).١٧٤) المرجع السابق (٤(
 ).٥١٦/ ١) سنن ابن ماجه (٥(
الله  لذرائع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، د/عبد، فتح ا)١٧٥) أحكام الجراحة الطبية (ص٦(

 .)٢٠١٢رجب(ص
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  :الرأي الراجح

لأنه إذا  بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى رجحان القول بجواز التشريح؛
كان الفقهاء قد أجازوا شق بطن الميت لإخراج المال الذي ابتلعه فالقول بجواز 
التشريح لتعلم الطب او اكتشاف الجرäة من باب أولى لكونها مصلحة راجحة 

  معتبرة. 
  علاقة المسألة بفتح الذرائع: 

 حيث وازنوا بنى أصحاب القول الأول مذهبهم على إعuل مبدأ فتح الذرائع؛
ب� مصلحة تعلم الطب، ومحاولة العلاج، وإثبات التهمة على الجا< وب� مفسدة 
هتك حرمة الميت، وازنوا ب� المصالح والمفاسد، وقدموا المصلحة الراجحة، فأفتوا 

.üبجواز تشريح جثث المو 
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  الخاXة

الحمد لله رب العالم�، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسل�، 
نا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه الطيب� الطاهرين، ومن تبعهم سيد

  بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،
ي حاولت فيه أن أقف على ذوتوفيقه هذا البحث، والالله  عونفقد تم ب 

أن ينال  الله  أدعو ،في ميزان الشرع ومدى حجيتها، مفهوم فتح الذرائع
uفيها من خطأ أو تقص¬، وأشهد أن ما كان في هذا كان  القبول، وأن يعفو ع
وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الله   البحث من توفيق فمن

   .الشيطان
  وبعد معايشتي لهذا البحث، توصلت لنتائج عدة من أهمها ما يلي:

الذرائع ومراعاتها فتحا وسد يعتبر مصدرا من مصادر التشريع التي  اعتبار .١
 .ينبغي على الفقيه مراعاتها عند النظر في مسألة قبل استنباط الحكم الشرعي

إباحة الذرائع التي سدت لكونها تؤدي إلى الحرام، بل « ليس معناهفتح الذرائع  .٢
أو دفع  مصلحة راجحة،جلب إذا أفضت إلى معناه إباحة الوسائل المحظورة 

  مفسدة أعظم من مفسدة الذريعة.
مصطلح فتح الذرائع o يحظ بنصيب من الشهرة في كتب الأصول كمصطلح  .٣

 . سد الذرائع إلا أنه مسطر في الكتب العتيقة

وحكمها حكم ما أفضت إليه من   المقاصد،ائل المفضية إلىهي الوس الذرائع .٤
 . تحريم وتحليل

كu يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح، بل قد تكون وسيلة  الذريعة .٥
  .المحرم غ¬ محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل  جواز .٦
المصلحة الراجحة، وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على مصلحة تفويت 

 .المفسدة
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التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غ¬ سائغ على إسقاط الحيل: هي  .٧
 .حكم أو قلبه إلى حكم آخر، مع العلم بكونها o تشرع له

لكن ، قصودالمإلى تحصيل  وسيلةالذرائع مع الحيل في أن كلاً منهu  تتفق .٨
 .قصد الفاعلعدم اشتراط الحيل في  تخالفالذرائع 

 ، ومختلف فيها. اتفاقاًوملغاة  ،اتفاقاًثلاثة أقسام: معتبرة  الذرائع .٩

 فتح الذرائع إلا بضوابط، وهي:  يجوزلا  .١٠

 أن تكون المصلحة التي فتحت الذريعة من أجلها مقصودة ومعتبرة شرعا. •

 .غالبعلى وجه اليق� أو الظن ال المقصودإلى  الذريعةأن تفضي  •
من أجلها راجحة عن مفسدة ارتكاب أن تكون المصلحة التي فتحت الذريعة  •

 الذريعة.

أعُملت فيها الذرائع من زمان إلى زمان آخر، أو من  التيألا تنُقل الفتوى  •
 .مكان إلى مكان آخر؛ لاختلاف عادات الناس وتغ¬ أحوالهم

 .الذرائع المقاصد الشرعية فتحبألا يعارض العمل  •
 ألا يتعارض فتح الذرائع مع سدها. •

 إلى تلك الغاية إلا عن طريق فتح هذه الذريعة. الوصولأن يتعذر  •

ذريعة معينة لون من ألوان الاجتهاد، فلا يجوز الإقدام عليه  بفتحأن القول  •
 إلا لمن كان أهلا للاجتهاد.

يجب اعتبارها » فتحا أو سدا« نص الشارع على اعتبارها  التيالذرائع  جميع .١١
 .والعمل بها على الوجه الذي نص عليه الشرع

الذرائع يؤكد أن الشريعة الإسلامية شريعة متجددة وصالحة لكل زمان  فتح .١٢
 .ومكان

أداة من أدوات الاجتهاد التي بها يستطيع الفقيه أن يقف على فتح الذرائع  .١٣
 والمستجدات. حكم الشرع في النوازل

القول بعدم حجية الذرائع بالكلية نسبة غ¬ صحيحة، وكذلك نسبة القول  نسبة .١٤
 .بحجيتها بالكلية أيضا نسبة غ¬ صحيحة
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عن الحنفية والشافعية أنهم لا يقولون بحجية الذرائع فتحا أو سدا  اشتهر .١٥
 والحق ليس كذلك. 

والشافعية متفقون على حجية الذرائع في الجملة، وإن o ينصوا على  الحنفية .١٦
 .القول بحجيتها، ولكنهم قالوا بعدم حجيتها في بعض الصور فقط

حاصل أنه اعتبر أنه انفرد بالكلام عن الذرائع، والمالك اشتهر عن الإمام  .١٧
.uمن غ¬ه لا أنه انفرد به âالمصلحة والذريعة أك 

o يتعرض في أصوله لفتح الذرائع، وo يتخذها مصدراً  أبو حنيفة الإمام .١٨
وبنى كث¬اً من اجتهاداته عليه،  به، ولكنه أخذ تشريعمستقلاً من مصادر ال

فقد كان فتح الذرائع معتمداً عنده، ولكنه كان داخلاً ضمن ما يسميه هو 
 بالاستحسان، أو الحيل، ولا مشاحة في الاصطلاح.

o يعد فتح الذرائع دليلا مستقلا في أصوله كالإجuع  الشافعي الإمام .١٩
 .اعتباره له واعتuده عليه مدرجاً تحت باب القياسبل كان والقياس، 

النظر إلى الأجنبية أمر محظور، لكن لما كان هذا النظر وسيلة إلى مقصد  .٢٠
غلَّب الشرع  مشروع، وهو إvام النكاح وحصول الألفة ب� الزوج�،

 .حة ففتح هذه الذريعة تحقيقا لتك المصلحةالمصلحة الراج
أمر محظور، لكن لما كان هذا المحظور  هالأخذ من مال الزوج بغ¬ إذنه ورضا .٢١

فقد نظر الشرع إلى  - وهو مقصد مشرع -هو الطريق الوحيد لحفظ النفس 
راجحة عن مفسدة الأخذ بغ¬ إذن، فأجاز فتح  مصلحة هذا المقصد، ورأها

 .تلك الذريعة؛ لأنها تفضي إلى مصلحة راجحة
أمر محظور، لكن إذا كان هذا المحظور هو الطريق الوحيد لدفع  الكذب .٢٢

راجحة عن مفسدة الكذب، ففي هذه الحالة  المفسدة، وكانت هذه المفسدة
   ع مفسدة محققة.نقول بفتح تلك الذريعة؛ لأنها وسيلة تفضي إلى دف

من مال الغ¬ بغ¬ إذنه ورضاه أمر محظور، لكن لما كان هذا المحظور  الأخذ .٢٣
فقد نظر  -وهو مقصد مشرع -هو الطريق الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها 

ورأوها راجحة عن مفسدة الأخذ بغ¬ إذن،  ،العلuء إلى مصلحة هذا المقصد
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   إلى مصلحة راجحة.فقالوا بفتح تلك الذريعة؛ لأنها تفضي 
ب� مصلحة تعلم الطب، ومحاولة العلاج، وإثبات التهمة على بعد الموازنة  .٢٤

قام العلuء بإباحة تشريح جثث وب� مفسدة هتك حرمة الميت،  ،الجا<
 الموü، ففتحوا تلك الذريعة مراعاة للمصلحة الراجحة.

  بالصواب والله تعالى أعلم
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  فهرس المراجع

  الحديث الشريف وعلومهأولاً: كتب 
وسننه وأيامه = صحيح  الله  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول .١

بن  البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زه¬الله  البخاري، لمحمد ابن إسuعيل أبو عبد
ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

  هـ).١٤٢٢الطبعة: الأولى، (الباقي)، 
الضحاك، الترمذي، أبو عيسى بن  موسىبن  سَوْرةبن  عيسىبن  سنن الترمذي، لمحمد .٢

)، ومحمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ)، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩(المتوفى: 
)، ط: شركة مكتبة ٥، ٤)، وإبراهيم عطوة، عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٣(جـ 

 م).١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية، ( -مطبعة مصطفى الباÆ الحلبي و 

بن  النعuنبن  مسعودبن  مهديبن  أحمدبن  عمربن  سنن الدارقطني، لأÆ الحسن علي .٣
هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب ٣٨٥دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 

طيف حرز الله، أحمد برهوم، ط: مؤسسة الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد الل
 م).٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى، ( -الرسالة، ب¬وت 

علي الخراسا<، النسا� (المتوفى: بن  شعيببن  السنن الكبرى، لأÆ عبد الرحمن أحمد .٤
هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، ٣٠٣

و  ١٠م، عدد الأجزاء: ( ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، الطبعة: الأولى، ب¬وت - الناشر: مؤسسة الرسالة 
  فهارس)  ٢

وْ بن   عليبن  الحس�بن  السنن الكبرى، لأحمد .٥ جِردي الخراسا<، أبو بكر موسى الخُسرَْ
 - هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية، ب¬وت ٤٥٨البيهقي (المتوفى: 

 م).٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة، (

بن  نعُيمبن  محمدبن  الله عبدبن  الحاكم محمدالله  المستدرك على الصحيح�، لأÆ عبد .٦
هـ)، تحقيق: ٤٠٥لنيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: الحكم الضبي الطهu< ا

 -هـ١٤١١ب¬وت، الطبعة: الأولى، ( -مصطفى عبد القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية 
 م).١٩٩٠

، للإمام الله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول .٧
هـ)، تحقيق: محمد فؤاد ٢٦١: الحجاج أبو الحسن القش¬ي النيسابوري (المتوفىبن  مسلم

 Æب¬وت، (بدون تاريخ). -عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العر 

مط¬ اللخمي الشامي، أبو القاسم بن  أيوببن  أحمدبن  المعجم الأوسط، لسليuن .٨
بن  محمد ، عبد المحسنبن  الله عوضبن  هـ)، تحقيق: طارق٣٦٠الطبرا< (المتوفى: 
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 القاهرة، (بدون تاريخ). -إبراهيم الحسيني، ط: دار الحرم� 

  ثانياً: كتب أصول الفقه
الأحكام الشرعية للأعuل الطبية، د/ أحمد شرف الدين، بدون دار نشر، الطبعة الثانية  .٩

 م.١٩٨٧

حزم الأندلسي بن  سعيدبن  أحمدبن  الإحكام في أصول الأحكام، لأÆ محمد علي .١٠
هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ ٤٥٦لمتوفى: القرطبي الظاهري (ا

  الدكتور إحسان عباس، ط: دار الآفاق الجديدة، ب¬وت، (بدون طبعة وبدون تاريخ). 
هـ)، ٧٧١تقي الدين السب÷ (المتوفى: بن  الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب .١١

  ٢م، عدد الأجزاء: ١٩٩١ -هـ١٤١١الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 
بن  عمربن  الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، المؤلف: حسن .١٢

هـ)، الناشر: مطبعة النهضة، تونس، الطبعة: ١٣٤٧السيناو< المال÷ (المتوفى: بعد الله  عبد
  ٢م، عدد الأجزاء: ١٩٢٨الأولى، 

  .١٩٨٦دمشق  ١الزحيلي دار الفكر ط أصول الفقه الإسلامي تأليف د. وهبة .١٣
 أصول الفقه تأليف محمد أبو زهرة دار الفكر العرÆ القاهرة د.ت . .١٤

سعد شمس الدين ابن بن  أيوببن  أÆ بكربن  إعلام الموقع� عن رب العالم�، محمد .١٥
هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: 

  ٤م، عدد الأجزاء:١٩٩١ -هـ ١٤١١ي¬وت، الطبعة: الأولى،  - ية العلم
سليuن بن  التحب¬ شرح التحرير في أصول الفقه، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي .١٦

هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 
السعودية / الرياض،  -مكتبة الرشد  الجبرين، د. عوض القر<، د. أحمد السراح، الناشر:

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة: الأولى، 
تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)، المؤلف: أبو  .١٧

عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: بن  محمدبن  أحمدبن  القاسم، محمد
يل، الناشر: دار الكتب العلمية، ب¬وت هـ)، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسuع ٧٤١

  ١م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  -
بن  الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)، المؤلف: أبو الوليد سليuن .١٨

هـ)،  ٤٧٤القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى:  وارث التجيبيبن  أيوببن   سعدبن  خلف
 ،لبنان -المحقق: محمد حسن محمد حسن إسuعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، ب¬وت 

 ١م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 
الحيل، لمحمد المسعودي، الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية، الطبعة: (السنة السابعة عشرة  .١٩

 ١هـ. ، عدد الأجزاء: ١٤٠٦ذو الحجة - ) رجب٧٢، ٧١عددان ال-
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،  موقع شبكة الألوكة، على شبكة وح العنزيمشبن  د. مرضيسد الذرائع وفتحها،  .٢٠
  المعلومات الدولية (الإنترنت).

علي بن  عبد العزيزبن  أحمدبن  شرح الكوكب المن¬، لتقي الدين أبو البقاء محمد .٢١
هـ)، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حuد، ٩٧٢الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: 

   ٤مـ، عدد الأجزاء:  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية  الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة
عبد الرحمن المال÷ بن  إدريسبن  شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد .٢٢

هـ)، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة ٦٨٤الشه¬ بالقرافي (المتوفى: 
  ١الأجزاء: م، عدد  ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 

الكريم الطوفي الصرصري، أبو بن  عبد القويبن  شرح مختصر الروضة، لسليuن .٢٣
عبد المحسن الترå، ط: بن  الله هـ)، تحقيق : عبد٧١٦الربيع، نجم الدين (المتوفى: 

  م).١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى، (
أبحاث المؤvر الثا< والعشرين  فتح الذرائع أدلته وضوابطه، أفلح الخليل، طبع ضمن .٢٤

  للمجلس العلى للشئون الإسلامية عuن. 
فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، محمد رياض فخري الطبقجلي، رسالة دكتوراه،  .٢٥

  بغداد. -كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية 
كلية الآداب، جامعة رجب، مجلة الله  فتح الذرائع وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، د/عبد .٢٦

 م.٢٠٢٣، يوليو الفيوم

بن  إدريسبن  الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، لأÆ العباس شهاب الدين أحمد .٢٧
هـ)، ط: عاo الكتب، الطبعة: بدون ٦٨٤عبد الرحمن المال÷ الشه¬ بالقرافي (المتوفى: 

  طبعة وبدون تاريخ.
بن  عبد السلامبن  محمد عز الدين عبد العزيز الفوائد في اختصار المقاصد، المؤلف: أبو .٢٨

هـ)، ٦٦٠الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلuء (المتوفى: بن  أÆ القاسم
دمشق، الطبعة:  -المحقق: إياد خالد الطباع، الناشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 

  ١، عدد الأجزاء: ١٤١٦الأولى، 
القول الصريح في علم التشريح، لشيخ الأزهر أحمد الدمنهوري تحقيق وليد المبارك، دار  .٢٩

  الكتب والوثائق القومية. 
محمد، علاء الدين بن  أحمدبن  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف: عبد العزيز .٣٠

طبعة  هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون٧٣٠البخاري الحنفي (المتوفى: 
  ٤وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 

تيمية الحرا< بن  عبد الحليمبن  مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد .٣١
قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد بن  محمدبن  هـ)، المحقق: عبد الرحمن٧٢٨(المتوفى: 
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: لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر
  م١٩٩٥هـ/١٤١٦

عبد القادر الجكني بن  محمد المختاربن  المصالح المرسلة، المؤلف: محمد الأم� .٣٢
هـ)، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣الشنقيطي (المتوفى: 

  ١هـ، عدد الأجزاء: ١٤١٠
د .٣٣ حَسنْ بن  حسَْ� بن  معاo أصول الفقه عند أهل السنة والجuعة، المؤلف: محمَّ

  ١هـ، عدد الأجزاء:  ١٤٢٧الجيزا<، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الطبعة الخامسة، 
بن  محمد الطاهربن  محمدبن  مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤلف: محمد الطاهر .٣٤

هـ)، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشر: وزارة ١٣٩٣عاشور التونسي (المتوفى: 
  ٣م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥قاف والشؤون الإسلامية، قطر، عام النشر: الأو 

محمد اللخمي الغرناطي الشه¬ بالشاطبي بن  موسىبن  الموافقات، المؤلف: إبراهيم .٣٥
حسن آل سلuن، الناشر: دار ابن عفان، بن  هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور٧٩٠(المتوفى: 

   ٧م، عدد الأجزاء: ١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة: الطبعة الأولى 
 ٦الواضح في أصول الفقه تأليف د. محمد سليuن الأشقر، دار النفائس الأردن ط .٣٦

 م. ٢٠٠٥

عقيل البغدادي بن  محمدبن  عقيلبن  الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، المؤلف: أبو الوفاء، علي .٣٧
عَبد المحُسن الترå، الناشر: بن  الله هـ)، المحقق: الدكتور عَبد٥١٣الظفري، (المتوفى: 

 -هـ  ١٤٢٠ولى، الأ : الطبعة لبنان، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب¬وت 
   ٥م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٩

  ثالثا: كتب الفقه
محمد، المعروف بابن نجيم بن  إبراهيمبن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين .٣٨

علي بن  حس�بن  وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمدهـ)، ٩٧٠المصري (المتوفى: 
هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، ط:  ١١٣٨الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

  ).٨/٣٨١(بدون تاريخ).البحر المحيط ( -دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية 
أحمد الكاسا< بن  مسعودن ب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر .٣٩

  م).١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ)، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، (٥٨٧الحنفي (المتوفى: 
بن  محمدبن  الحاوي الكب¬ في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأÆ الحسن علي .٤٠

هـ)، تحقيق: الشيخ ٤٥٠حبيب البصري البغدادي، الشه¬ بالماوردي (المتوفى: بن  محمد
 - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية، ب¬وت  -محمد معوض  علي

  م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، الطبعة: الأولى، (لبنان
عبد العزيز عابدين بن  عمربن  رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أم� .٤١
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 -هـ ١٤١٢ب¬وت، الطبعة: الثانية، ( -هـ)، ط: دار الفكر١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوفى: 
 م). ١٩٩٢

(المتوفى: الله  الخرشي المال÷ أبو عبدالله  عبدبن  شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد .٤٢
  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة ب¬وت، -هـ)، ط: دار الفكر للطباعة ١١٠١

بن  غانم (أو غنيم)بن  الفواكه الدوا< على رسالة ابن أÆ زيد الق¬وا<، المؤلف: أحمد .٤٣
هـ)، الناشر: دار ١١٢٦ساo ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المال÷ (المتوفى: 

  الفكر، الطبعة: بدون طبعة
بن  عبد السلامبن  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأÆ محمد عز الدين عبد العزيز .٤٤

هـ)، ٦٦٠أÆ القاسم ابن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلuء (المتوفى: 
القاهرة،  -راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، ط: مكتبة الكليات الأزهرية 

القاهرة)،  -م القرى ودار أ ب¬وت،  -(وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية 
  م).١٩٩١ -هـ ١٤١٤(

المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السب÷ والمطيعي))، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين  .٤٥
 هـ)، الناشر: دار الفكر ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: بن  يحيى

حزم الأندلسي القرطبي بن  سعيدبن  أحمدبن  المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي .٤٦
ب¬وت، الطبعة: بدون طبعة وبدون  -هـ)، الناشر: دار الفكر ٤٥٦الظاهري (المتوفى: 
  ١٢تاريخ، عدد الأجزاء: 

إسuعيل، أبو بن  يحيىبن  مختصر المز< (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، لإسuعيل .٤٧
  م).١٩٩٠هـ/١٤١٠ب¬وت، سنة النشر: ( - هـ)، ط: دار المعرفة ٢٦٤إبراهيم المز< (المتوفى: 

قدامة بن  محمدبن  أحمدبن  الله دالمغني لابن قدامه، أبو محمد موفق الدين عب .٤٨
هـ)، الناشر: ٦٢٠المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشه¬ بابن قدامه المقدسي (المتوفى: 

  م).١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: (
بن  محمدبن  محمدالله  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد .٤٩

هـ)، ٩٥٤عبد الرحمن الطرابلسي المغرÆ، المعروف بالحطاب الرُّعيني المال÷ (المتوفى: 
 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ط: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، (

حس� بن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  البناية شرح الهداية، لأÆ محمد محمود .٥٠
ب¬وت،  -: دار الكتب العلمية هـ)، الناشر٨٥٥الغيتاÛ الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 

 ١٣م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠لبنان، الطبعة: الأولى، 

أحمد الخطيب بن  مغني المحتاج إلى معرفة معا< ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد .٥١
هـ ١٤١٥هـ)ـ الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

 ٦عدد الأجزاء:  م،١٩٩٤ -
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حجر الهيتمي، بن  عليبن  محمدبن  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد .٥٢
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى �صر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، 

  م ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧عام النشر: 
بن  ابن حسن صلاح الدينبن  يونسبن  كشاف القناع عن م� الإقناع، المؤلف: منصور .٥٣

  ٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء:١٠٥١إدريس البهوü الحنبلى (المتوفى: 
  رابعا: كتب اللغة والتعريفات

هـ)، ضبطه ٨١٦علي الزين الشريف الجرجا< (المتوفى: بن  محمدبن  التعريفات، لعلي .٥٤
لبنان،  -وصححه جuعة من العلuء بإشراف الناشر، ط: دار الكتب العلمية، ب¬وت 

  م).١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى (
هـ) ط: دار ٧١١منظور(المتوفى: بن  على، جuل الدينبن  مكرمبن  لسان العرب، لمحمد .٥٥

  ولى (بدون تاريخ).صادر، ب¬وت، الطبعة: الأ 
عبد القادر الحنفي بن  أÆ بكربن  محمدالله  مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد .٥٦

الدار  -هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، طبعة: المكتبة العصرية ٦٦٦الرازي (المتوفى: 
  ).م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠( الخامسة،: الطبعة صيدا، -النموذجية، ب¬وت 

علي الفيومي ثم الحموي، بن  محمدبن  الشرح الكب¬، لأحمدالمصباح المن¬ في غريب  .٥٧
 ).تاريخ بدون( ب¬وت، -هـ)، ط: المكتبة العلمية ٧٧٠أبو العباس (المتوفى: نحو 

بشار، أبو بكر بن  محمدبن  القاسمبن  الزاهر في معا< كلuت الناس، المؤلف: محمد .٥٨
 -ضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة هـ)، المحقق: د. حاتم صالح ال٣٢٨الأنباري (المتوفى: 

 ٢، عدد الأجزاء: ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢ب¬وت، الطبعة: الأولى، 
حuد الجوهري الفاراÆ بن  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسuعيل .٥٩

ب¬وت  - هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملاي� ٣٩٣(المتوفى: 
  ٦م، عدد الأجزاء: ١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

هـ)، ٣٧٠الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: بن  أحمدبن  تهذيب اللغة، المؤلف: محمد .٦٠
 Æب¬وت، الطبعة: الأولى،  -المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العر

 ٨م، عدد الأجزاء: ٢٠٠١
بن  سعيدبن  سهلبن  الله عبدبن  نمعجم الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحس .٦١

بيات، ومؤسسة الله  هـ)، المحقق: الشيخ بيت٣٩٥مهران العسكري (المتوفى: نحو بن  يحيى
، »قم«النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجuعة المدرس� بـ 

 ١هـ، عدد الأجزاء: ١٤١٢الطبعة: الأولى، 
سيده المرسي [ت: بن  إسuعيلبن  المؤلف: أبو الحسن عليالمحكم والمحيط الأعظم،  .٦٢

  ب¬وت -هـ]، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية ٤٥٨
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  ١١م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى،  .٦٣
حuد الجوهري بن  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسuعيل .٦٤

 - هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملاي� ٣٩٣توفى: الفاراÆ (الم
 ٦م، عدد الأجزاء:  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ب¬وت، الطبعة: الرابعة 

علي الزين الشريف الجرجا< (المتوفى: بن  محمدبن  كتاب التعريفات، المؤلف: علي .٦٥
الناشر، الناشر: دار الكتب هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جuعة من العلuء بإشراف ٨١٦

 ١م، عدد الأجزاء: ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى -العلمية ب¬وت 
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19.   Al-hails, by Mohammed Al-Masoudi, publisher: Islamic University Press, edition: 
(the Seventeenth Year-issues 71, 72) Rajab-Zul-Hijjah 1406 Ah. , Number of Parts: 1 

20. Closing and opening pretexts, Dr. Mardi bin mashouh Al-Anzi, website of the Aloka 
network, on the International Information Network (Internet). 

21. Explanation of the enlightening planet, by Taqi al-Din Abu al-Buqa Muhammad bin 
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